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صلى االله عليه وسلم:

ـــ ه طريق ــــ ــــلك االله ب ا س ــــ ه علم ــــ ــــي في ــــق يبتغ طري

تغفر ـــــ الم ليس ـــــ م، وإن الع ـــــ ب العل ـــــ اء لطال ـــــ رض

ــــــل الع اء و فض ــــــ ي الم ــــــ ان ف ــــــ ــــــى الحيت الأرض  حت

ـــــ ة الأنبي ــــــ ث ور اء  ــــــ ب، إن العلم ــــــ ائر الكواك ـــــ

وا ثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ  ور نما  إدرهما  

صدق رسول االله 

 رواه   الترمذي

 وصححه الأ

 
الى: ــــــــ ال تع  "قــ

 

 

ال رسول االله ص  قــ

ــــلك طر ــــن س  " م

ا ر ـــــ ع أجنحته ـــــ  لتض

الأرض     ــــــي  ــــــن ف  وم

ى ســــ ــــــ ر عل ــــــ  القم

درهما    دينارا  ولا    

 



  

  

  

  ���اء

  

  .أبي... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... النجاح و الصبر إلى من علمني

إلى من كان دعاؤها سر ... إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

  .أمي... نجاحي و حنانها بلسم جراحي

  .وجدواإلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما 

  .إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها

، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا بالعلم و ......... ةالمشرف ةإلى الأستاذ

  .المعرفة

إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، لا يبغي بها إلا وجه االله 

 .و منفعة الناس

  .هذا العمل المتواضعإليكم أهدي ثمرة 

 

 

 



  أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول

 �� ���� ا��
س �� ���� الله�«.  

  فمن كتم المعروف منهم فما شكر

أولا الله عز و جل على أن هداني لسلوك طريـق البحـث و التشـبه بأهـل العلـم 

علــى هــذا  ةالمشــرف و »بلجــراف ســامية

رى بــأرق تــوجهني إلــى مــا تــعلــى قــراءة كــل مــا أكتــب ثــم 

  .مني وافر الثناء و خالص الدعاء

كما أشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، 

  .أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم

أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول

 �� ���� ا��
س �� ���� الله« :النبي صلى االله عليه وسلم �

فمن كتم المعروف منهم فما شكر، علامة شكر المرء إعلان حمــــده 

أولا الله عز و جل على أن هداني لسلوك طريـق البحـث و التشـبه بأهـل العلـم 

  .و إن كان بيني و بينهم مفاوز

بلجــراف ســامية « ةالكريمــ تيســتاذلأكمــا أخــص بالشــكر 

علــى قــراءة كــل مــا أكتــب ثــم  ةحريصــ تالبحــث ، فقــد كانــ

مني وافر الثناء و خالص الدعاء اعبارة و ألطف إشارة، فله

كما أشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، 

أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم

  

  

  

أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول

النبي صلى االله عليه وسلم 

  : و كما قيل

علامة شكر المرء إعلان حمــــده 

أولا الله عز و جل على أن هداني لسلوك طريـق البحـث و التشـبه بأهـل العلـم  فالشكر

و إن كان بيني و بينهم مفاوز

كمــا أخــص بالشــكر 

البحــث ، فقــد كانــ

عبارة و ألطف إشارة، فله

كما أشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لي فائدة أو أعانني بمرجع، 

أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم
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، و يظهر ذلك جليا من خلال  القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر السلطة العامةيعد     
 هكونه عمل قانوني يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفرة هذا من جهة، و من جهة أخرى نجد

يصبح نافذا في حق المخاطبين به و من قبل الإدارة ،  همتمتعا بالطابع التنفيذي بمجرد صدور 
تنفيذ القرار الإداري لإدارة سلطة بالوسائل المقررة لذلك قانونا، و لمن تاريخ صدوره و علمهم به 

وعية نظرا لقرينة السلامة و المشر موافقة القضاء،  على ذلك بالطريق المباشر دون أن يتوقف
التي تتسم بها القرارات الإدارية، و كذا المركز الممتاز الذي تكون عليه الإدارة في التقاضي، 
كل هذا يبرر إلزامية تنفيذ القرارات الإدارية في حق الأفراد دون أن يتوقف ذلك على رضاهم أو 

ضاه في حالة التنفيذ الجبري، و يكون لها بمقتإمتياز للإدارة  كما أنالحاجة لتدخل القضاء، 
  .متناع الأفراد عن التنفيذ لها أن تتدخل مستعملة القوة المادية لتنفيذ قراراتهاإ

من ينازع في صحة القرار الإداري له أن يلجأ للقضاء طاعنا فيه  أنلجدير بالذكر، او     
من إلا أنه  ،المحددة قانونا الآجال مع احترامإثبات العيوب التي تشوبه  إلزامية، مع بالإلغاء

المستقر في القضاء الإداري  أن مهاجمة القرارات الإدارية أمام القضاء لا يوقف تنفيذها بحسب 
بالإلغاء في القرارات الإدارية، و الأصل العام، و هو ما يعرف بمبدأ الأثر غير الموقف للطعن 

يسعى  يلذلعل الحكمة من ذلك تكمن في عدم السماح بشل حركة الإدارة و وقف نشاطها ا
  .لتحقيق المصلحة العامة

مع بطء إجراءات التقاضي التي تتسم بها المنازعات الإدارية، و كذا طابعها التحقيقي، لكن     
هذا قد يسبب  تستغرق وقتا طويلا إلى غاية الفصل فيها، كل الإلغاءيجعل من دعوى مما 

لا قيمة له من  الإلغاءعل حكم إصلاحها أو تداركها فيما بعد على نحو يجللمدعي نتائج يتعذر 
قيمته إلا أنه في أغلب الأحيان لن  ت، كما أن التعويض الذي يحكم به مهما بلغالناحية العملية 

فصدور قرار الضرر المترتب على تنفيذ القرار الإداري، لحال إلى ما كان عليه، و لا يجبر يعيد ا
ية الهدم لا يمكن جبره بالتعويض المالي نظرا هدم معلم أثري، فتنفيذ هذا القرار بقيام عملإداري ب

إستثنائي المتمثل  إجراء قانونيلما يمثله المعلم الأثري من قيمة معنوية، كل هذا أدى إلى وجود 
ذلك بلجوء الأفراد للقضاء و وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها كحل لهذه المشكلة، في 

بمصالح هؤلاء  إصلاحهلا يوقع الضرر الذي يتعذر المختص ضمانا لحقوقهم و مصالحهم بما 
الأفراد، كما لابد أن لا تمس في نفس الوقت المصلحة العامة، كأن يعرقل سياسة الدولة أو أن 
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تنفيذ على أنه مقرر لإقامة نوع من النشاط الإدارة، لذا لابد أن يتم النظر إلى إجراء وقف  شلي
  .العمل الإدارين بين مصلحة الأفراد و متطلبات ز التوا

 بالإلغاءكما أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى إقرار أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها     
وئ، و ة منصوص عليها قانونيا، يعد بمثابة العلاج الناجع  لهذه المسانعند توفر شروط معي

إلى وقف تنفيذها، لترتب يؤدي  بالإلغاءلطعن في القرارات الإدارية الحكمة من ذلك أنه لو كان ا
، ما سبببسبب أو بغير  الإلغاءفي رفع دعوى  لإسرافلعلى ذلك فسح المجال أمام الأفراد 

ما يؤدي من جهة الإداري و شل حركته و عدم تحقيق الصالح العام، ك ماظناليؤدي إلى عرقلة 
 .الحسن للمرافق العامة لدولة  سيرالأخرى إلى عدم 

  :أهمية الموضوع 

مكن القول أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يعد من بين المواضيع ذات الأهمية يو من هنا      
دستوريا، كما أنه  ةللأفراد و المكفوللأساسية والحريات ا البالغة، كونه يدور في وعاء الحقوق

لك حترام مبدأ المشروعية و ذإفي إطار  سة الرقابة على الأعمال الإداريةمكن ممار ي من خلاله
رقابة القضائية هذا من جهة، و من لعن طريق القضاء، هذا بعدما كانت الإدارة غير خاضعة ل

يحافظ على التوازن لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في القضاء الإداري، جاء أن جهة أخرى نجد 
التي تسعى إليها الإدارة و بين المصالح الخاصة للأفراد، حيث أصبحت بين المصالح العامة 

الإدارة أمام  ةضاامقفي لإدارة و الفرد على قدم المساواة أمام القضاء، مما يبرر حق الأفراد ا
 قهم مؤقتا، درءً تحمي حقو و إتباع إجراءات تتسم بالسرعة الهيئات القضائية الإدارية، بل و 

ذ القرار الإداري من جانب الإدارة دون انتظار البت في فِ للأضرار التي يصعب تداركها لو نُ 
 .دعوى الإلغاء

  :شكالية الإ

     :مكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي ينظرا لأهمية هذا الموضوع       

الإدارة في تنفيذ قراراتها حق توازن بين الآلية لإعادة القرارات الإدارية تنفيذ هل يعتبر وقف  

  و حق الأفراد في حماية مصالحهم الخاصة ؟ 
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  :الموضوع ختيار إأسباب 

عدة أسباب منها موضوعية و أخرى ذاتية، فالأسباب ل ن اختيارنا للموضوع يرجعإ    
ن أحكام إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية كإستثناء هام على قاعدة االموضوعية تكمن في تبي

ي يفتحها الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية، كونه الآلية التي يتم بها سد الثغرة الت
تنفيذ القرار، و هي إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه عند صدور حكم الإلغاء، فضلا عن 

مشروعة التي تصدر في حق ذوي الشأن، إضافة إلى الغير ثار القرارات الإدارية آلحد من ا
التي  نقائصالن موقف المشرع الجزائري من الناحية الموضوعية و الإجرائية، و الذي تدارك اتبي

قانون الإجراءات المدنية و  من خلالكانت في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى، و ذلك 
  .09\08الإدارية 

تكمن في كون هذا الموضوع من المسائل الهامة في القضاء الإداري، فأما الأسباب الذاتية     
، بالإضافة القرارات الإداريةفي المنازعات المتعلقة بإلغاء كما له أهمية بالغة في واقعنا العملي 

، و هو الأمر "ستعجاليالقضاء الإ"مقياس في  مسارنا الدراسيإلى تناول هذا الموضوع في 
ي الرغبة في تناوله بالدراسة و البحث للوقوف على مدى أهميته و قدرته على دالذي ولد ل

  .توفير حماية فعالة للحقوق و الحريات

  :الهدف من الدراسة 

يكمن الهدف من دراستنا هذه في تسليط الضوء على إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، و     
الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات مبدأ الأثر غير (لى المبدأ العام هذا من خلال التعرف ع

ممارسة لشروط الواجب توفرها ال ناتبيه، و كذا علي ستثناءإو الذي جاء هذا الإجراء ك) الإدارية
  .هذا الإجراء

الأحكام الإجرائية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و ذلك  بيانإلى و تهدف دراستنا أيضا     
فيها، و  بداية بالجهات القضائية  الإدارية المختصة بالنظر في هذه الدعوى و إجراءات الفصل

  .الطعن فيهوصولا إلى طرق  بوقف التنفيذ كذا طبيعة الحكم الصادر
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  :الدراسات السابقة 

غير أن الدراسات السابقة لهذا الموضوع في نطاق التشريع الجزائري نجدها متوفرة نسبيا في     
من ز ختلاف في صياغة عنوان الموضوع و النتائج المتوصل إليها، و كذا إالآونة الأخيرة، مع 

وبعده، ولعل أهم هذه  09\08معالجته، أي قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
  :الدراسات 

قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي  طبيعة( أطروحة دكتوراه بعنوان  *

قسمت  و،  ببسكرة جامعة محمد خيضرللباحثة فايزة جروني نوقشت هذه الأطروحة ب ) الجزائري
الطبيعة "الموضوع إلى بابين، إذ تطرقت في الباب الأول الذي جاء بعنوان الباحثة هذا 

إلى قضاء وقف التنفيذ أمام قاضي الإلغاء في  "الاستثنائية لقضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية
 الفصل الأول، مع تخصيص الفصل الثاني إلى قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي

الطبيعة الإستعجالية لقضاء وقف تنفيذ "جاء تحت عنوان فقد أما  الباب الثاني  ستئناف،الإ
تناولت فيه كل من وقف تنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة  حيث نجد أن الباحثة، "القرارات الإدارية

الإدارية في وقف تنفيذ القرارات لبدعوى الإلغاء في الفصل الأول، مع تخصيص الفصل الثاني 
  :عتداء الإدارة الجسيم، و من أهم النتائج التي توصلت لها في دراستها هذه نذكرإلة اح

رات الإدارية، إلا ستعجال للأمر بوقف تنفيذ القراتأكيد على توافر شرط الإالرغم من الب .1
حدد مفهوما واضحا له، مما أدى إلى إلقاء هذا العبء على عاتق الفقه أن المشرع لم ي

 .لقضاءو ا

دعوى  (دعوى في الموضوع  تكون هناكأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية أوجب المشرع ل .2
كذا و  كلية،قد رفعت أمام الجهة القضائية المختصة وتكون مقبولة من الناحية الش) إلغاء

ة البيانات تحت جزاء يستقلالا بموجب عريضة مستوفإتنفيذ الإلزامية تقديم طلب وقف 
 .شكلاعدم القبول 

وقف تنفيذ القرار الإداري في ضوء أحكام القضاء الإداري "تحت عنوان  دكتوراه أطروحة*    

إذ إلى بابين،  للباحث صالح شرفي و الذي قسم دراسته ")فرنسا، مصر، الجزائر(دراسة مقارنة 
فرنسا، مصر، وكذا كل من في نطاق وقف تنفيذ القرار الإداري إلى  في الباب الأول تطرق 

مر الآف تنفيذ القرار الإداري و الحكم شروط وق"جاء بعنوان  فقدالباب الثاني  الجزائر، أما 
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فصل في شروط وقف تنفيذ القرار الإداري في الفصل الأول، أما في الفصل قد نجده و ، "بالوقف
توصل إليها في  الثاني تطرق لطبيعة هذا الحكم و طرق الطعن فيه، و لعل أهم النتائج التي

  : دراسته هذه نذكر

ذلك و ، محددة لا يتم اللجوء إليه إلا بتوفر شروط  استثنائيإأن وقف التنفيذ يعد إجراء  .1
موقف للطعن في المواد الدارية و الأثر غير بسبب خاصيتي التنفيذ المباشر للقرارات الإ

 .الإدارية

المستعجلة السابقة على الفصل في أن طلب وقف التنفيذ يعد من الطلبات الوقتية  .2
 شأنه ن الحكم الذي يصدر بالوقف يكون حكما مؤقتا و قطعيا، و إالموضوع، لذلك ف

 .ستقلالا و بطرق الطعن القانونيةإكشأن أي حكم قضائي يمكن الطعن ضده 

  :المنهج المتبع 

دراسة، و المتمثل و للإجابة على الإشكالية المطروحة إتبعنا منهجا علميا يناسب موضوع ال    
نصوص الفي المنهج التحليلي للمواد القانونية والأحكام القضائية، بإعتبار أساس الدراسة هي 

، و على ضوء هذا المنهج تم التعرف على أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري ، و كذا  القانونية
ب، بالإضافة إلى التعرف على الشروط الشكلية  و الموضوعية الواجب توفرها لقبول هذا الطل

إبراز طبيعة الأمر  وتفصيل في إجراءات هذا الطلب أمام الجهات القضائية المختصة، 
الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري وصولا إلى طرق الطعن فيه، كل هذا في ظل قانون 

  .09\08الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

على ضوء النظام القانوني ة، كونها جاءت كن محل دراسة مقارنو بالرغم أن دراستنا لم ت    
كلما تطلب الأمر ذلك  الإستئناس ببعض القوانين المقارنةالجزائري، إلا أن هذا لم يمنع من 

، خاصة التشريعين المصري و بخصوص وقف تنفي القرارات الإدارية  ببيان ما ذهبت إليه
  .الفرنسي
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  :تقسيم الدراسة 

فصلين، حيث جاء الفصل الأول  إلى ثنائيا اهذا الموضوع تقسيملتبعنا في دراسة إو لقد       
تحت عنوان الأحكام الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، والذي تم تقسيمه إلى مبحثين، 

موقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، و الغير مبدأ الأثر إلى فيه  تطرقنافالمبحث الأول 
ذلك بدراسة مضمونه في المطلب الأول، و مبرراته في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث 

 فتطرقناأما المبحث الثاني . لوقف تنفيذ القرارات الإدارية كإستثناء على هذا المبدأ فخصصناه
ك بالتطرق إلى شروطه الشكلية في المطلب فيه لشروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية، و ذل

  .لوقف تنفي القرار الإداري شروطه الموضوعيةلل فخصصناهالأول، أما المطلب الثاني 

جاء تحت عنوان الأحكام الإجرائية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و فقد أما الفصل الثاني     
فيه للجهات القضائية  رقنا فتطالذي تم تقسيمه هو أيضا إلى مبحثين، فالمبحث الأول 

المختصة بالفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية و الإجراءات المتبعة أمامها، أما 
  .تنفيذ و طرق الطعن فيهاالوقف طبيعة الأحكام  الصادرة بفيه  فتناولناالمبحث الثاني 
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قصد تلبية ليعد القرار الإداري أهم وسيلة تستعملها الإدارة بهدف القيام بأنشطتها المختلفة      
متياز إلما كانت المصلحة العامة لا تقبل التعطيل و التماطل تم منح الإدارة و  ،حاجات الأفراد

و خاصية النفاذ المباشر تلازم القرار الإداري منذ  ،إلى القضاء المباشر لقراراتها دون اللجوءالتنفيذ 
و هذا راجع لتحقيق مبدأ عدم  ،صدوره في حق الأفراد إذا علموا به عن طريق الوسيلة المقررة لذلك

لكنه مع تزايد  ،تعطيل النشاط الإداري الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة و هذا هو الأصل
في  بالإلغاءزدياد الطعون إتدخل الإدارة في شؤون الأفراد زاد النشاط الإداري مما أدى إلى 

في القرارات  بالإلغاءغير موقف للطعن الكل هذا أدى إلى تكريس مبدأ الأثر  ،القرارات الإدارية
مناسبا من قرارات  راهتلمضي في إصدار ما ل للإدارةإن هذا المبدأ يعطي ضمانات ، الإدارية

تنفيذ  من-الأحيانفي بعض –لكن مع وجود الضرر الذي لا يمكن جبره  ،لتحقيق المصلحة العامة
ستثناء على إالقرارات الإدارية ك وقف تنفيذ إجراءهو و  القرارات الإدارية كرس المشرع نظاما أخر

  .صاحب الشأن هإذا توفرت شروطه و طلب ،المبدأ

موقف للطعن بالإلغاء في الغير  الأثر سنتناول في المبحث الأول المبدأو على ضوء ما سبق     
أما في  ،ستثناء على هذا المبدأإو كذا نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية كموضع  ،القرارات الإدارية

  .للشروط الواجب توفرها لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية هالمبحث الثاني سنخصص
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  المبحث الأول 

  بالإلغاء في القرارات الإدارية موقف للطعندأ الأثر غير المب

بحيث يجعل القرار  ،الأصل العام أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ليس له أثر موقف   
كما أن القرارات الإدارية تنتج أثارها و  ،مشروعيتها منافذا في مواجهة الأفراد حتى يصدر الحكم بعد

  1.ها دون الحاجة للجوء إلى القضاءتنفذ في مواجهة الأفراد بمجرد صدور 

ثم  ،و ذلك لمبررات مختلفة 1806مجلس الدولة الفرنسي سنة مرسوم و لقد ظهر هذا المبدأ في    
ما جاء منصوص عليه فيمنها القضاء الإداري الجزائري و يظهر ذلك  رنتكرس في القضاء المقا

  .2قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09في الفقرة الأولى من القانون رقم  833في المادة 

التي غالبا ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور القرار  و كنتيجة لطول إجراءات التقاضي    
تخاذ بعض إكان من الضروري إعطاء سلطة للقاضي الإداري ب ،بإلغائهالإداري إلى غاية الحكم 

 ،الإجراءات الوقائية تفاديا لتفاقم الأضرار الناتجة على بقاء سريانه لفترة طويلة رغم عدم مشروعيته
ستثنائيا إو يعد هذا الأخير إجراءا أوليا  ،ومن بين هذه الإجراءات الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري

ن إو عليه ف ،كونها ليس لها أثر موقف الإداري لسد العيب المترتب عن دعوى إلغاءيتخذه القاضي 
ستثناء عن القاعدة إارية كأغلب التشريعات تنص صراحة على إمكانية طلب وقف تنفيذ القرارات الإد

ستثنائي و الذي يعد محل الإ بطابعهو بذلك يظهر نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية .  3العامة
  .تنا في هذا المبحثدراس

و كذا مبررات ) المطلب الأول( مبدأ الأثر غير الموقف للقرار الإداري بداية مضمونو سنتناول  
  ).المطلب الثالث(عن المبدأ في ستثناء إكوقف تنفيذ القرارات الإدارية  و) المطلب الثاني(هذا المبدأ 

  
                                                           

ماجستير في ، مذكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائريأوقارت بوعلام،  1
 2012- 2011الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تحولات الدولة، كلية : القانون العام، تخصص

 . 5ص
، الجريدة الرسمية المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 2008فيفري  25،المؤرخ في  09\08رقمالقانون 2 

 .2008، لسنة 21للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .5أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص3 
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  المطلب الأول

  في القرارات الإدارية بالإلغاءلطعن لموقف المضمون مبدأ الأثر غير 

متيازات التي تتمتع الإدارة بصفتها سلطة عامة الإدارية بمثابة مظهر من مظاهر الإ القراراتتعد    
نجاز النشاط الإداري في شتى المجالات للعمل تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لأنها أداة فعالة لإ

ثم يعد نافذا دون التوقف على موافقة  للإدارةلمنظرة ا بالإرادةإذ يصدر القرار الإداري  ،الإداري
و على من يدعي أو ينازع على ذلك فله أن  ،و يفترض فيه المشروعية إرضائهمأصحاب الشأن أو 

  .1 إلغائهيلجئ إلى القضاء الإداري مثبتا ما يشوبه من عيوب طالبا 

ضرورة قابلية القرار الإداري للتنفيذ و هذا كصفة أساسية لتكامل " أحمد محيو"و يحدد الأستاذ     
بقرينة ملائمة مع  ،يتمتع القرار الإداري قبل كل تحقيق من قبل القاضي :صفة القرار الإداري بقوله 

متياز التنفيذ الفوري إو من أهمها  ،متياز الأولويةإالقانون و التي تؤدي إلى نتائج مهمة مرتبطة ب
التي تسمح للإدارة  تلذلك يعد القرار الإداري قرارا معبئا بسلطة التقرير و الب  » للقرار الإداري

كما يعد القرار الإداري تنفيذيا لأنه  ،بضبط الموقف و وضع حلول مناسبة للفصل في مسائل معينة
متياز الأولوية الذي يفرض وجوب إمن نظرا لما يتمتع به  ينفذ بصورة آلية و ينتج أثاره بسرعة

  .2حترامه من قبل الأفراد الموجه إليهمإ

وقف ن هذا الطعن لا يرتب إففي القرار الإداري  بالإلغاءبالطعن  الأفرادو هذا عند قيام       
في هذه الحالة الخيار بين التمهل حتى ينجلي الموقف أو تنفيذ القرار على  للإدارةو يكون  ،تنفيذه

عدم شل حركة الإدارة ووقف  لىإلعل الحكمة في ذلك تعود و  ملة مخاطر التنفيذحمسؤوليتها مت
  .3نشاطها الهادف لتحقيق المصلحة العامة نتيجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإدارية

                                                           

، مجلة العلوم الإنسانية، )وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري و الفرنسي(بن عبد االله عادل، حسام الدين داودي 1 
 .365، ص 2014، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس35\34العدد 

، )الجزائر -مصر -فرنسا(، دراسة مقارنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ضوء أحكام القضاء الإداريصالح شرفي، 2 
قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : في العلوم القانونية، تخصص أطروحة دكتوراه 

 .95، ص2012-2013
ية، منشورات الحلبي ، الطبعة الثانوقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري عبد الغني بسيوني عبد االله ،3 

 .15-14، ص ص2007الحقوقية، بيروت، 
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 ،متياز الأولوية فذلك يسمح بتنفيذه الفوريإعتبار القرار الإداري يتمتع بقرينة المشروعية و إو ب    
قضية أعضاء في  2005\11\15في قراره الصادر بتاريخ  إذ حسب مجلس الدولة الجزائري
 قد أقر أن القرارات الإدارية" معها و من .ف"ضد " ي.و.مجد" 06المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 

  .1عد نافذة بمجرد صدورها ما لم يضع القضاء حدا لنفاذهات

ن مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية تم إو كما أشرنا سابقا ف        
منها  ثم ظهرت عدة تشريعات ،1806مجلس الدولة الفرنسي سنة  مرسومالنص عليه لأول مرة في 

نه أنص على ي 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم في ذ نجد إالقانون المصري 
  .2>>هؤ لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغا<<

من قانون  1\833فقد تم النص على هذا المبدأ في المادة  ،أما بالرجوع إلى القانون الجزائري    
لا توقف الدعوى <<حيث تنص على أنه   -سالف الذكر- 09\08الإجراءات المدنية و الإدارية 

ما لم ينص القانون على خلاف  ،المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري المنازع فيه
  هذا المبدأ مكرس أمام ، كما نجد  و هذا في حالة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية >>ذلك

و التي بدورها  ،من نفس القانون 910المادة نص إليه ذهبت ما و هو  مجلس الدولة الجزائري
  من نفس القانون مع العلم أن قانون  837إلى  830أحالت تطبيق هذه المادة إلى المواد من 

هو الآخر كان قد نص على هذا المبدأ في المادة ) 154-66الأمر (الإجراءات المدنية الملغى 
ستثنائية إإلا إذا قرر بصفة  ،المجلس القضائي أثر موقف لا يكون للطعن أمام« بقوله 11\170

بالنسبة للطعون أمام مجلس  283/2و المادة  » خلاف ذلك بناءا على طلب صريح من المدعي
ستثنائية و بناء على طلب إوغ لرئيس الغرفة بأن يأمر و بصفة يسو  «  على الدولة التي تنص

       .3 » ...ون فيهصريح من المدعي بإيقاف تنفيذ القرار المطع

                                                                                                                             

                                                           

 133، ص2005، لسنة 7، العدد مجلة مجلس الدولة، 2005- 11-15صادر بتاريخ  19341قرار مجلس الدولة، رقم 1 
 .135إلى 

 . 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  الفقرة الأولى 49نص المادة أنظر 2 
، العدد التاسع، دفاتر السياسة و القانون، )القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه ،دراسة مقارنة( غيتاوي عبد القادر،3 

 .193، ص2013قسم الحقوق جامعة أدرار، الجزائر، جوان 
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  المطلب الثاني

  موقف الطعن في القرارات الإداريةالمبررات مبدأ الأثر غير 

) النوع الأول(لقد أرجح الفقه الفرنسي هذه القاعدة على عدة مبررات منها نظرية القرار التنفيذي      
 الفرع(عتبارات العملية من جهة أخرى و الإ) الفرع الثاني(لسلطات من جهة و مبدأ الفصول بين ا

  .1)الثالث

   المبرر المؤسس على فكرة القرار التنفيذي : الفرع الأول 

عميد مدرسة تولوز مؤسس هذا التبرير نهاية القرن التاسع عشر في "  مريس هوريو"  يعد الفقيه   
 ،لإدارة سلطة تنفيذ القرارات التي تتخذها بنفسهالقر أن يإذ ، " الوجيز في القانون الإداري" هكتاب

  .2دون الحاجة للرجوع إلى القضاء حتى عندما يكون تنفيذ القرار المحافظة على مصلحة الغير

التنفيذية بدور يؤكد على الخاصية  (Schwartzenberg)" شوارتزنبورج" كما نجد الأستاذ     
 نبع من مبدأ عاميموقف للطعن في القرارات الإدارية ال أن القاعدة الأثر غير بإقرارهللقرارات الإدارية 

ة حة التي تميز أعمالها كنتيجة و إبراز لخاصيصو كذا قرينة ال ،متياز عمل الإدارةإو المتمثل في 
صدور القرار  مجردبن تحليل فكرة هذا المبرر يكمن في أنه إومن هنا ف  .3رارات الإداريةقالتنفيذية لل

  و إن هذه  ،الإداري يكون متمتعا بقرينة الصحة المفترضة و هو ما يعني مشروعية القرار قانونا

لذا فلا يفترض  ،تحقيق الصالح العام ىالقرينة تستمد أساسها في كون أن الإدارة هي القائمة عل
ن و على من يدعي الصحة و السلامة هما المفترضا إنماي أعمالها و مخالفة الإدارة و القانون ف

إن هذا الامتياز الذي منح للإدارة يجعلها تتحمل نتائج التنفيذ فيما لو تبين أن  . 4إثبات عكس ذلك
  .5و يصفها في موضوع مساءلة و مطالبة بالتعويض إذ ما توافرت شروطه ،القرار غير مشروع

                                                           

 .17عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص 1 
 .194مرجع سابق، ص غيتاوي عبد القادر، 2 
كلية الحقوق ،جامعة     :تخصص ماجستير في القانون، مذكرة  ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائياغيتاوي عبد القادر،  3 

 .5، ص2008-2007آبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .10مرجع سابق، ص ، أوقارت بوعلام 4

  .6، مرجع سابق، صوقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائياعيتاوي عبد القادر،   5
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هذه وجدت بعض المساندين لها فإنها بالمقابل واجهت " موريس هوريو"نظرية العميد  إذ كانت     
متياز عام إ للإدارة الإقرارلها رافضا (M. Chinot)   لأستاذلنتقادات لاذعة كان أهمها ما وجهه إ

في ذلك كون أن الأمر لا يتعلق بخصوص مبدأ طبيعي تستمد منه الإدارة سلطة مطلقة في التنفيذ 
و  ،القوة التنفيذية لهو  حيث فرق بين القوة الملزمة للعمل الإداري ،ختصاص قانونيإيتعلق ب إنماو 

متيازات الثلاثة إلا في حالات التي قدرة الإدارة الفعلية على التنفيذ إذ يرى أن الإدارة لا تملك هذه الإ
خرى ليسمح لها التنفيذ و أن أغلبها أن تلجأ إلى القاضي في حالات الأ ،قرها و يحددها القانوني

  . 1بالقوة الجبرية

و ما نتج  ،تفاق على قاعدة نفاذ القرارات الإداريةإلا يقر بوجود  (Lowant)كما أن الأستاذ      
خذ بها العميد أعنها بعدم وقف تنفيذها أثناء الطعن فيها بالإلغاء كونه يعتقد أنها مجرد بدعة 

  . 2وتم العمل بها من جانب الفقه الحديث ،هوريو

  المؤسس على مبدأ الفصل بين السلطات  رالمبر : الفرع الثاني 

يقضي هذا التبرير إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يقضي أن لا تتدخل سلطة في أعمال     
تحقيق المهام كون القرار الإداري يعد أهم الآليات المتاحة للإدارة التي تهدف به ، سلطة أخرى

تخاذه دون الرجوع لسلطة أخرى و تنفيذه مباشرة دون حاجة لإذن إنوطة بها وحق المبادرة بالم
  .3سابق

ختصاص مراقبة إعتباره قضاء مشروعية يدخل في صميم إكما أن وظيفة القضاء الإداري ب   
لإداري الأمر بوقف للقاضي ا أجيزما  وإذ ،العمل الإداري رقابة لاحقة في إطار الدعوى القضائية

هذا  ،تنفيذها خاضعا للسلطة التقديرية للقضاء لأصبحتنفيذ القرارات الإدارية قبل فحص مشروعيتها 
  .4نافى مع مبدأ الفصل بين السلطاتما يت

                                                           

  .18ص, عبد الغني بسيوني عبد االله ،مرجع سابق 1
  .8، مرجع سابق، صوقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائياغيتاوي عبد القادر،   2
  .101مرجع سابق، ص ،صالح شرفي  3
  .11أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص 4
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 1806جويلية  22و مضمون هذا المبدأ وجد لأول مرة في مرسوم  أساسن إفي فرنسا ف   
منه أن  3حيث جاء في المادة  ،المتضمن المنازعات المعروضة على مجلس الدولة الفرنسي

  .1"الطعن أمام  مجلس الدولة ليس له أثر موقف"

ن هذا التبرير يعد كسابقه لم يمنع من النقد و ذلك على أساس أن المبدأ لم يعد ينظر إو بدوره ف   
لرقابة القضائية ل مستمر جتهاداته يبرز وجود تزايدإفأحكام القضاء و تطور  ،السابق إطلاقهله على 

عتبار إسيؤدي في النهاية إلى  بإطلاقلذلك فإذا تم النظر إلى هذا المبدأ  ، 2على أعمال الإدارة 
عتباره معطلا لقرار صادر عن الإدارة بتدخل من إوقف تنفيذ ذاته خروجا على هذا المبدأ ب إجراء

  .3كرة صالحة لتدبير إيقاف التنفيذو بالتالي لا تعد هذه الفالسلطة القضائية 

  عتبارات العملية إرر المؤسس على المب: الفرع الثالث 

تساع إعتبارات عملية تتلخص في كون الإدارة هي من تتحمل عبء إيرجع هذا التبرير إلى    
فمن هذا المنطلق يفترض في أعمال  ،ه المصلحة العامةغايتالحاجات العامة و أن العمل الإداري 

  .4ستعجالالإدارة الضرورة و الإ

 يد أفر ي أمع و لكي تبلغ الإدارة أهدافها دون عوائق  و تأخير يقتضي الأمر عدم التسامح     
الفرصة لأي  إتاحةمعناه  و القول بغير ذلك  ،ل حركتها بمجرد رفع دعوى أمام القضاءيشكان بأن 

ما  ،شخص سيء النية لا يبتغي سوى المماطلة و الطعن في أعمال الإدارة بحجة عدم مشروعيتها
  5.ةينتج عن ذلك تعطيل السير الحسن للمرافق العام

لا يعوزه  السند العقلي إذ مبدأ النفاذ " "الدكتور محمد سعد الدين شريف"و في هذا الصدد يقول     
ولا نتصور أن يقف  ،ظامنتإبيؤكده مبدأ أساسي في القانون الإداري هو ضرورة سير المرافق العامة 

جلها  الإدارية و القضائي في أمر القرارات تنتظارا للبإدولاب هذه المرافق و يتعطل نشاطها الدائب 

                                                           

  .24، ص2014و التوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة و النشر قضاء الإستعجالي في المواد الإداريةغني أمينة،  1
  9صمرجع سابق ، ، وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائياغيتاوي عبد القادر،  2
مذكرة ماجستير في القانون الإداري،  وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لأحكام القضاء الإداري،بن غزة محمد أمين ،  3

  6،ص 2010-2009لحاج لخضر، باتنة، اوق  و العلوم السياسية، جامعة قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحق: تخصص
  .19عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص 4

 .102صالح شرفي، مرجع سابق، ص5 
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و خلاصة ما تقدم أن التبرير العملي الذي تستند إليه القاعدة نفاذ ، 1"يدور في فلك هذه المرافق
يتجسد في المصلحة العامة التي لم  ،القرارات الإدارية و عدم تأثير تنفيذها بالطعن فيها بالإلغاء

  . 2تصدر الإدارة هذه القرارات إلا في سبيل تحقيقها

موقف للطعن بالإلغاء أنه من ضرورات عمل المكن القول أن مبدأ الأثر غير يفة عامة و بص    
فالقاعدة بالفعل من لوازم عمل الإدارة  ،لت في تبريره تتكامل في إسنادهيوكل الحجج التي ق ، الإدارة

ل و شإذ في غيابها يفسح المجال للأفراد في  ،و كذا السير الحسن للمرافق العامة التي تقوم بإدارتها
التي تعد الأساس لقيام  تعطيل عمل الإدارة برفع دعوى الإلغاء أمام القضاء على القرارات الإدارية

  .3الإدارة

  :المطلب الثالث 

  لإلغاءاب الموقف للطعنعلى مبدأ الأثر غير  ستثناءإالقرارات الإدارية وقف تنفيذ 

في القرارات الإدارية أصبح مسلما به و تقتضيه  بالإلغاءموقف للطعن الإن مبدأ الأثر غير      
و لكن التوازن في ،على النحو الذي عرضناه سابقا  ةصالح الخاصمعلى ال ةصالح العاممعلو ال

الذي يعد  4و ذلك عن طريق نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية  إطار العلو محفوظ في النهاية
و  ،شأن شرعيتهابنتظار القرار القضائي الذي سوف يصدر إبمثابة وضع حد لتطبيقها أو نفاذها في 

  .5هذه الحالة بالحبس المؤقت للقرار غير المدان" برنارباكتو"الأستاذ  يسم

ولا يعمل بخلافه إلا بنص قانوني  ،ستقر كأصل عامإفمبدأ الأثر غير الموقف  للطعن قد    
صل هذا الأستثناء مهم على إوقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يأخذ مكانه ك إجراءلذا لم يكن صريح 

نص المشرع الجزائري في المادة ،ذلك ستثناءات على و من الإ إليهلا بنص قانوني صريح يستند إ
في فقرتها الأخيرة على  الخاصة للمنفعة العامة نزع الملكيةالمتعلق ب  91/11رقم  من قانون 13

أن يحق لكل ذي مصلحة "وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العامة بمجرد تسجيل دعوى إلغاء 
                                                           

 .6بن عزة محمد أمين، مرجع سابق، ص 1
 20عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص 2
 .13أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص 3
 .104صالح شرقي، مرجع سابق، ص 4
 26ص, غني أمينة، مرجع سابق 5
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يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العامة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها 
من تاريخ تبليغ  ابتداءإولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر  ،في الإجراءات المدنية

  .1"موميةو في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة الع،القرار أو نشره

و بالرجوع إلى قانون إجراءات المدنية و الإدارية نجده ينص على وقف تنفيذ القرار الإداري     
غير أنه "بقولها  2\833ستثنائي على مبدأ الأثر غير موقف للطعن من خلال نص المادة إكإجراء 

و هذه " بوقف تنفيذ القرار الإداري ،رف المعنيطلمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طالب اللمكن ي
 من نفس 919كما نجد نص المادة  ،الأحكام تطبق أمام المحاكم الإدارية و كذا أمام مجلس الدولة

جوز لقضاء ي"...تنص على إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري  ستعجالبالإالقانون و المتعلقة 
وقف  إجراءو لعل من أهم المبررات التي يقوم عليها ..." ستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرارالإ

لإدارة أحيانا على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، يتمثل في تعسف ا ستثناءإكتنفيذ القرارات الإدارية 
في القرارات التي تصدرها بحجة حماية الصالح العام من جهة، أما من جهة القضاء فهو يكمن في 

  .2بطء الفصل في القضايا

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها  08/11كما جاء قانون    
 هأن علىمنه  31ينص على موضوع قرار إبعاد الأجانب الصادر عن وزير الداخلية في المادة 

المواد ستعجالي المختص في جنبي الطعن في قرار إبعاده خارج الإقليم الجزائري أمام القاضي الإللأ
  .3الإدارية و يكون لهذا الطعن أثر موقف

كما أنه إذا كان نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية هو الأسلوب الأمثل قضائيا في وجه الإدارة و     
من إطلاق تطبيق مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، إلا أنه يمكن للإدارة وقف تنفيذ قراراتها الحد 

ة الحكم قضائيا بإلغاء القرار لعدم مشروعيته، و يأخذ وقف التنفيذ وذلك لتجنب مسؤوليتها في حال
ختيار وقف تنفيذه لمراعاة إوذلك أما بقيام الإدارة مصدرة القرار ب ،في هذه الحالة صورتين 

 ةن تطلب من الإدارة مصدر أمقتضيات المصلحة العامة، كما يمكن كصورة ثابتة للإدارة الوصية 
                                                           

، الجريدة المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية، 1991أفريل  17المؤرخ في  11\91رقم القانون  1
  .1991، سنة 21الرسمية، عدد 

  .13ابق، ص، مرجع س، وقف تنفيذ القرارات الإدارية قضائياغيتاوي عبد القادر  2
بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم  المتعلق،2008جوان  25، المؤرخ في 11\08القانون رقم   3

  .2008، 36، الجريدة الرسمية، عدد فيها



الأحكام الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية: الأولالفصل   

 

 

18 

، و من هذا 1الات معينة خاصة بالضبط الإداري للمحافظة على نظام العامالقرار وقف تنفيذه في ح
ن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية يعد آلية مهمة و فعالة كعلاج بظاهرين أالمنطلق يمكن الإقرار 

في حالة ما كانت في موضع تعسف و مخالفة لمبدأ المشروعية،  الإدارةسلبيين، أحدهما من عمل 
و الأخرى من عمل القضاء في حالة بطء في الفصل في دعاوى الإلغاء وكلاهما يلحق أضرار 

  .كبيرة بمصالح الأفراد و يهدر حقوقهم المشروعة

  المبحث الثاني

  ةـــــذ القرارات الإداريـــــط وقف تنفيشرو 

القانونية منذ  لأثارهالعامة في مجال القرارات الإدارية هي نفاذها و ترتيبها إن القاعدة  ا     
  .2و إن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها ،صدورها

و  الإداريعدام القرار إ إلىإذ يؤدي  ،كحكم له حجة مطلقة في مواجهة الكافة لإلغاءافإذا كان     
لا قيمة له  بالإلغاءففي هذه الحالة يجعل الحكم  ،لم يكن هكأن هعتبار إبأثر رجعي و  أثارهإزالة جميع 

ومن جهة  هذا من جهة، أثارهجميع  أنتجمن الناحية العملية إذا قامت الإدارة بتنفيذ القرار الإداري و 
ن التعويض الذي يحكم به لصالح المتضرر مهما كانت قيمته لن يعيد الحالة إلى ما كانت إأخرى ف

 الأحيانسيؤدي في أغلب  إطلاقهابالقاعدة السابقة على  الأخذن إومنه ف ـعليه قبل صدور القرار
  .3أثر لو تحول الحكم الصادر إلى حكم صوري مجرد من ك ذاتها الإلغاءإلى إلغاء دعوى 

و هذا عند توفر شروط معينة من تنفيذ  قفبنظام و  الأخذو من هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة     
رار التي تترتب عن تنفيذ القرار الإداري و التي يستحيل إصلاحها فيما أجل تدارك المساوئ و الأض

و دعوى وقف تنفيذ أشار إليها المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،بعد
ن شروط طلب وقف التنفيذ كما أ ،4بإسهاب مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية الملغى 09\08رقم 

                                                           

  .18أوقارت بوعلام ،مرجع سابق، ص  1
على أمر استعجالي على ضوء قانون  الإدارية بناءً قف تنفيذ القرارات دعوى و (أمال يعيش تمام، حاحة عبد العالي،   2

  .320ص2011، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة الفكر،  )09\08الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 
  .21عبد الغني بسيوني عبد االله، مرجع سابق، ص  3
 2009منشورات بغدادي، الجزائر،  الطبعة الثانية، ،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبربارة عبد الرحمان،   4
  .439ص،
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و بالرجوع إلى هذه ، أشارت إليها صراحة النصوص القانونية المنظمة لإجراء وقف التنفيذ 
في شروط شكلية أو ما إمن توفر شروط أساسية تتمثل النصوص القانونية يمكن القول بأنه لا بد 

في شروط موضوعية ، و مع ذلك فهناك من تكلم عن شرط المصلحة العامة و إن كان هذا الأمر 
إجماع كل الفقه، وإن دراسة شروط قبول طلب وقف التنفيذ يتطلب منا تقسيم هذا الموضوع  لم يلق

إلى مطلبين، إذ نعرض في المطلب الأول إلى الشروط الشكلية، أما المطلب الثاني نعرض فيه 
  .الشروط الموضوعية

  المطلب الأول

  لوقف تنفيذ القرارات الإدارية ةـــليـــروط الشكــــالش

إذ لا يقبل ، ب الإلغاء وجودا و عدما كأصل عاميرتبط طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية بطل     
  1) 01الملحق رقم .( طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى في الموضوع 

في حالة خاصة يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ عتبارات لإعلى هذه القاعدة و  ستثناءً إنه و أإلا     
إذ يجب على المدعى أن  ،2قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830م الإداري وفقا للمادة لظتال

كما يشترط أن تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى  من حجج يرفق عريضة دعواه بما يثبت
  .3مستقلة

على وجود دعوى في الموضوع تهدف لإلغاء  الإداريالقرار  تنفيذالوقف طلب يتوقف قبول     
شرط التبعية يعد شرطا منطقيا و طبيعيا لإجراء وقف التنفيذ كونه ليس هدف بحد و ،القرار ذاته 

لوقف  نه يعد من الشروط الشكلية إومن هنا ف، دعوى موضوعية مارس بمناسبة وجودي وإنما ،ذاته
شترطه إأو تقديم تظلم إداري مسبق إذا ) لفرع الأولا(تنفيذ القرارات الإدارية شرط رفع دعوى إلغاء 

كما يشترط أن تقدم طلبات وقف تنفيذ  ،)الفرع الثاني( المختصة الإداريةلى الجهة إنص قانوني 
  ).الفرع الثالث(القرار الإداري بدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء 

                                                           

.، صادر عن المحكمة الإدارية ، بسكرة  2016جوان  27مؤرخ في ) غير منشور (  00500/16قرار رقم   1  
لا يقبل طلب "على أنه  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09القانون رقم  من 834/2المادة حيث تنص  2

 830وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 
  ".أعلاه

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09من القانون رقم  834/1أنظر المادة  3
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   وجوب رفع دعوى الإلغاء : الأول  الفرع

قترانها بدعوى إلغاء هذا إداري فمن الضروري الإكأصل عام ولقبول دعوى وقف تنفيذ قرار      
لا يقبل طلب وقف " بقوله  2\834القرار و قد عبر المشرع الجزائري عن ذلك صراحة في المادة 

و يتحقق شرط التزامن  " ...ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ،تنفيذ القرار الإداري
ليس فقط في الحالات التي ترفع فيها دعوى وقف التنفيذ في ذات اللحظة التي ترفع فيها دعوى 

  .1الإلغاءوإنما أيضا في الحالات التي ترفع فيها دعوى وقف التنفيذ في تاريخ لاحق لدعوى  ،الإلغاء

ي ترمي إلى وقف تنفيذ القرار العريضة الت إرفاقالطاعن  إلزامنجد المشرع ينص على  اكم    
ويكون ذلك في حالة رفع طلب وقف التنفيذ أمام  ،الإداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع

قانون بما جاء في مضمون و يظهر ذلك ، قاضي الاستعجال وهذا تحت طائلة عدم القبول شكلا
ترفع العريضة الرامية تجب إن " الذي ينص على أنه و  08/09الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عريضة دعوى  ،أثارهإلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض 
ستعجالي تزامن طلب وقف التنفيذ مع دعوى القاضي الإ تأكدولعل الغاية من ذلك هو   2"الموضوع
  3.الموضوع

قتران دعوى وقف تنفيذ قرار إداري بدعوى في الموضوع مطلوبا و مجسدا إكان الشرط  وإذا     
عندما أحالت كل  910نه كذلك أمام مجلس الدولة و هو ما أكدته المادة إالمحاكم الإدارية فأمام 

الخاصة  837 إلى 833إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة إلى المواد من 
كما أن هذا الشرط كان مجسدا في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى بموجب  ،4بالمحاكم الإدارية

  .الفقرة الثانية 283المادة ية عشر و مكرر الفقرة الحاد 171المادتين 

قتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى في الموضوع في قرار للمحكمة إو تأكد شرط      
ن القاضي الإداري أ ،من المستقر عليه قضاء" أنه  1990\06\16بتاريخ ) الغرفة الإدارية(العليا 

                                                           

، 2010، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةضمانات تنفي عبد القادر عدو،1
 .83ص

  08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  926نص المادة أنظر  2
.عن المحكمة الإدارية  بسكرة  2018سبتمبر  24، الصادر بتاريخ ) غير منشور(  6570018قرار رقم   3  
 08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  910نص المادة أنظر  4
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ن إو من ثم ف ،ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع ،لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري
على  االقرار المستأنف ضده القاضي بوقف الأشغال الجارية على قطعة الأرض المتنازع عليها بناء

ستجابة فهو شرط منطقي فلا يعقل الإ ،1"عوى البطلان يستوجب الإلغاءمقرر إدراجها دون وجود د
  .2لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء

حيث ثابت من عناصر الملف أن النزاع "و قد أكد مجلس الدولة هذا المبدأ حيث قضى بأنه       
ن إجراء وقف تنفيذ ألكن حيث من الثابت  ،ى مجلس الدولةيتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه إل

إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان من قانون الإجراءات المدنية  283شكل طبقا لأحكام المادة ي
  .3"وبما أن هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا، القرار محل الطلب 

و يتحقق شرط التزامن ليس فقط في الحالات التي ترفع فيها دعوى وقف التنفيذ في ذات اللحظة    
تاريخ  لتي ترفع فيها دعوى وقف تنفيذ فيأيضا في الحالات ا إنماو  ،الإلغاءالتي يرفع فيها دعوى 

لإلغاء متى ومن المقبول أن يرفع طلب وقف التنفيذ بعد فوات ميعاد دعوى ا ،الإلغاءلاحق لدعوى 
أشهر إذ قد ) 4(شريطة أن ترفع دعوى الإلغاء في ميعادها المقدر بأٍربعة  ،وجدت مصلحة في ذلك

  .4لا تظهر مصلحة المدعي في وقف التنفيذ إلا بعد رفع الدعوى أو أثناء التحقق في الدعوى

ختار المتقاضي طريق التظلم إخذ به إذا ؤ ن شرط رفع دعوى في الموضوع لا يإو بالمقابل ف     
فعندئذ بمقدوره رفع  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830هذا طبقا للمادة و  ،أمام الإدارة 

رفع التظلم الإداري و الرد عليه لأن القول بعدم ذلك دعوى وقف التنفيذ خلال الفترة الممتدة ما بين 
 .5لطابع التنفيذي للقرار الإدارياسبب ب ذلك قد يتسبب له أضرار لا يمكن جبرها

  

                                                           

،  قسم ، 1، العدد  المجلة القضائية، 1990جوان  16، بتاريخ 72400، رقم الملف )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا   1
 .131ص،   1993لسنة المستندات و النشر المحكمة العليا ، الجزائر ، 

، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات  نظرية الاختصاص مبادئ العامة المنازعات الإدارية،المسعود شيهوب،   2
 .513، ص2005الجامعية، الجزائر، 

، ،4، العدد  مجلة مجلس الدولة، 2003جانفي  07، بتاريخ 13397، الملف رقم  )الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  3 
 .136ص،  ، 2003سنة  ات الساحل، الجزائر، منشور 

 .254، ص2012، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، المنازعات الإداريةعبد القادر عدو، 4 
  206. ، ص2016هومة ، الجزائر، دار  ، الجزء الثاني،رسالة في الاستعجالات الإداريةلحسن بن شيخ آث ملويا،   5 
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  شترطه نص قانوني إداري مسبق إذا تقديم تظلم إ: الفرع الثاني 

يشترط لقبول جميع الطعون  1966لقد كان قانون الإجراءات المدنية الملغى الصادر سنة      
بالمجالس  الإداريةك التي تقدم أمام الغرفة رار الإداري سواء تلقو عليه طلبات وقف تنفيذ ال بالإلغاء
و لكن  ،كمة العليا ضرورة اللجوء مسبقا إلى التظلم الإداريية أو أمام الغرفة الإدارية بالمحالقضائ

فبالنسبة للغرفة  ،أمام الغرف الإدارية الإلغاءدعاوي  يميز بينأصبح  1990منذ تعديل سنة 
بالمحكمة  الإدارية المحلية أو الجهوية لا يشترط التظلم الإداري المسبق أما بالنسبة للغرفة الإدارية

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم "من هذا القانون تنص على  275ليا لقد كانت المادة الع
دارية التي تعلو مباشرة الجهة التي ام السلطة الإميسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أ

  .1"صدر القرار نفسهأن لم توجد فأمام من إف القرار أصدرت

عتبر تقدم تظلم إداري مسبق ما إ 09\08و بعد صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم    
 11\830 ويظهر ذلك ما نصت عليه المادة ،بالطابع الإلزاميلم يعد يمتاز  ياهو إلا إجراء جواز 

جوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في ي" منه 
غير أن قاعدة جوازية التظلم الإداري المسبق في ، "أعلاه 829المنصوص عليها في المادة  الآجال

ستثنى في بعض ما إظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي لا تسري بطلاقتها إذ هناك 
 إلىالقوانين الخاصة مثل قانون الإجراءات الجبائية، فيجب على المكلف بدفع الضريبة قبل اللجوء 

مصلحة الضرائب بتظلم إداري  لكي تراجع هذه الأخيرة موقفها، و يقدم هذا  إلىالقضاء أن يتقدم 
  مصدر القرار مما يلاحظ  التظلم من قبل المكلف بدفع الضريبة إلى مدير الضرائب للولاية أي إلى

المباشرة يلزم المكلف بدفع الضريبة تقديم تظلم أمام الجهة الإدارية المختصة أن قانون الضرائب 
قبل اللجوء إلى القضاء و في حالة عدم رد الإدارة على التظلم الإداري أو ردها لكن المكلف بدفع 

لقضاء طالبا وقف تنفيذ القرار الإداري مع الضريبة لم يقتنع بهذا الرد، فله أن يتجه مباشرة إلى ا
  2.تقديم ما يثبت تقديم تظلم إداري مسبق

                                                           

- 171صص ، 2008، دار العلوم و النشر و التوزيع، عنابة، لوسيط في المنازعات الإداريةبعلي، امحمد الصغير   1 
172. 

 .15، ص2008، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، إجراءات المنازعة الضريبية في الجزائرحسين فريحة،  2
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وذلك  ،كما يعد شرط تقديم تظلم إداري مسبق كشرط شكلي لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري   
لا " و التي جاء فيها  09\08ة و الإدارية رقم يمن قانون الإجراءات المدن 2\834في نص المادة 

أو في حالة التظلم  ،ما لم يكن متزامنا مع دعوى في الموضوع ،يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
و هذا ما يسمح للمتظلم من القرار الإداري أن يرفع دعوى وقف " أعلاه 830المشار إليه في المادة 

  .تنفيذه دون انتظار نتيجة هذا التظلم

الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى في  هب إليه مجلسذوهذا المبدأ يتفق مع ما    
حيث أنه من المستقر عليه قضائيا أن رفع التظلم "بقوله  2002\08\14الصادر بتاريخ جتهاده إ

الإجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح  من قانون 275المسبق المنصوص عليه في المادة 
ستوفى أوضاعه القانونية وهو مقبول إأن الطلب القول  لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين

  1..." شكلا

نتظار رد الإدارة إبتغاه المشرع الجزائري من إقرار جواز طلب وقف التنفيذ دون إو الهدف الذي    
على التظلم المقدم إليها من صاحب الشأن يتمثل في الحيلولة دون تسرع الإدارة إلى تنفيذ قرارها 

و تقدر هذه المدة بشهرين وهي مدة معتبرة بمقدور الإدارة  ،لها للرد عن التظلمخلال المدة الممنوحة 
رار وعلى من هذا القتضرر معن الأن تستغلها لتنفيذ قرارها و بالتالي فرض سياسة الأمر الواقع 

 .2القاضي الإداري أيضا

  قلة القرارات الإدارية بدعوى مستتقديم الطلب الرامي لوقف تنفيذ : الفرع الثالث 

ذ يقر ، إ08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  منصوص عليه فيشرط  هذاوقد جاء     
ويكون ذلك في حالة تقديم الطلب لوقف ، 3بدعوى مستقلة تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ ن أ

أما فيما يخص الطلبات التي تعود إلى  ،تنفيذ قرار إداري أمام قاضي الموضوع بالمحكمة الإدارية
أما في  ،من نفس القانون 910يه في المادة لختصاص مجلس الدولة فهذا الشرط جاء منصوص عإ

                                                           

، 2002، لسنة 2، العددمجلة مجلس  الدولة، 2009\08\14،بتاريخ  013772، رقم )الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  1 
 223الى 221ص ص 

 . 61، مرجع سابق، صالمنازعات الإداريةعبد القادر عدو،   2
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 834/1 نص المادةأنظر   3
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جراءات المدنية و الإقانون  من 926ستعجال فنصت عليه المادة حالة تقديم الطلب أمام قاضي الإ
  .الإدارية

قد حسم الأمر المتعلق بشرط تقديم  08/09لقانون يجدر ملاحظة أن المشرع الجزائري في ا ماو   
جراءات المدنية سابقا في نص المادة الإإذ في قانون  ،دعوى مستقلة من أجل طلب وقف التنفيذ

 أما ،وليس عريضة" طلب صريح"قد نص المشرع على أن وقف التنفيذ يكون بناءا على  170/10
نص على أن طلب وقف يءات المدنية القديم قانون الإجرا 283مجلس الدولة جاءت المادة  مامأ

وهنا يثور جدل  "طلب صريح من المدعي"ستبدلت عبارة إو  ،كون بناءا على عريضةيالتنفيذ 
أم يكون  بالإلغاءهل المقصود منه أن تتضمنه عريضة الطعن  ،قانوني حول تفسير الطلب الصريح

المتضمن قانون  08/09لكن هذا الجدل القانوني قد زال بصدور القانون رقم  ،بدعوى مستقلة
 .1و الإدارية في حسمه لهذا الموقفالإجراءات المدنية 

 صوصخبالتغير الحاصل لدى المشرع الفرنسي واكب وفي هذا الصدد نجد المشرع الجزائري قد     
وليس قاضي  ،ستعجاليالإالإداري قاضي التنفيذ من قبل طلب وقف ختصاص النظر في إ ضرورة 

بعريضة مستقلة عن وقف التنفيذ الموضوع كما كان الأصل سابقا وكان لابد الخيار بين تقديم طلب 
أو بذات العريضة لأن الوضع السابق كان من توابع وحدة القاضي الفاصل  الإلغاءدعوى عريضة 

  مواكبة عن من خلال هذا النهج الذي سلكه المشرع الجزائري  ،و العاجلفي الطلب الموضوعي 

بلا ن هذا الانفصال إف ،لغاءالإستقلالية طلب وقف التنفيذ على دعوى إالمشرع الفرنسي الذي أوجب 
في طلب وقف التنفيذ إلا بعد مرحلة للطاعن قد لا تظهر المصلحة الشخصية ف،  سبابلإيعود شك 

لاحقة لرفع دعوى الإلغاء فمن مقتضيات المحاكمة العادلة هو إعطاء الأفراد الحق في الدفاع عن 
نه إنطلاقا من هذا فإحقوقهم و مراكزهم القانونية متى ظهرت لهم مصلحة شخصية في ذلك، و 

  .2الدستورية خلالا بحق أساسي من حقوقإحرمان الطاعن من هذا الحق يعد 

من القانونين الجزائري و الفرنسي نص على ضرورة تقديم طلب وقف تنفيذ القرار  و إذا كان كلا    
إلا أنه بالرجوع إلى المشرع المصري في  ،لغاءالإالإداري في عريضة مستقلة عن عريضة دعوى 

 وقف غاء و طلبطلب الإل(لزام تقديم طلبين أنتهج عكس هذا تماما بحيث إفنجده هذا الخصوص 
                                                           

 .61أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص 1 
 .61بن عزة محمد الأمين، مرجع سابق، ص 2
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طلاع الحسن على الملف وكذا حسن سير تكمن في الإ و العبرة في ذلك في صحيفة واحدة) التنفيذ
  .1القضية يقتضيان الجمع بين الطلبين

نتقادات من فقهاء القانون المصري من بينهم الدكتور سليمان العديد من الإ يلكن هذا التوجه لق    
الخصوص بأنه إذا كان لا يتصور و لا يقبل أن يسبق طلب وقف قر في هذا أالطمراوي الذي 

ذا كانت دواعي إفعلى العكس من ذلك  ، خيرةول من الألغاء نظرا لتفرع الأرفع دعوى الإ التنفيذ
من قبول طلب الوقف بعد تقديم طلب الإلغاء فليس هناك ما يمنع شكلا وقف التنفيذ طرأت 

  .2استقلالا

  طلب الثانيلما

  القرارات الإدارية ذلوقف تنفي ةــــوعيــــــوضــالمالشروط 

إن الشروط الموضوعية لطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية تترجم الواقع  و القانون التي اقتضت     
الخروج بنظام وقف عن الأصل العام و الذي يتمثل في الأثر غير موقف للطعن ضد القرار 

ووقف تنفيذ القرارات الإدارية هو إجراء قضائي قد  .لوجوده ستثناء مبررالإداري و أعطت لهذا الإ
ختصاصها للفصل في دعوى الموضوع و التي قد تكون المحكمة إتأمر به الجهة القضائية المنعقد 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وقد يقتضي  833الإدارية أو مجلس الدولة حسب نص المادة 
ستعجال الفوري وفقا  للقانون سالف عجال الإداري في حالة الإستالأمر أن يقضي به قاضي الإ

، كل هذا يدفعنا لتأكد من إختلاف شروط القضاء بوقف 4ستعجال القصوىوكذا حالة الإ 3الذكر
  .تنفيذ القرارات الإدارية بإختلاف حالاته

الإداري من لشروط الموضوعية لقبول طلب وقف تنفيذ القرار بين اسن ،وعلى ضوء ما تم ذكره    
و الشروط  ،)الفرع الأول) (الجهة القضائية الفاصلة في دعوى الإلغاء(قاضي الموضوع 

                                                           

 .45 ، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، قضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  1
، )حكم الوقف -محل الوقف و شروطه -الطابع الاستثنائي لنظام الوقف(وقف تنفيذ القرار الإداري محمد فؤاد عبد الباسط، 2 
 .256، ص 2007الإسكندرية، ار الجامعة الجديدة للنشر،د

  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 919 نص المادةأنظر   3
  .من نفس القانون 921 نص المادةأنظر   4
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وأخيرا  ،)الفرع الثاني(ستعجال الموضوعية لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من قاضي الإ
  ).الفرع الثالث(ستعجال القصوى الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة الإ

  التنفيذ من قاضي الموضوعالشروط الموضوعية لقبول طلب وقف " الفرع الأول 

تشمل الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة كلا من دعوى وقف التنفيذ 
ضى قانون الإجراءات المدنية و المرفوعة أمام المحاكم الإدارية وكذا مجلس الدولة و المنظمة بمقت

والتي كان منصوص عليها في المادتين  ،837إلى  833في المواد من  08/09ة رقم الإداري
من قانون الإجراءات المدنية القديم بالنسبة لطلبات وقف التنفيذ المقدمة أمام  2\283و  10\170

  .المحاكم الإدارية و مجلس الدولة على التوالي

يمكن حصر الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية في هذه الحالة في شرطين       
إذ هما شرطين من خلق  ،ارةمثدية الدفوع الجاثنين هما شرط الضرر الصعب تداركه و كذا شرط 

ن من قانو  833ولا نص المادة  ،القضاء الإداري إذ لم ينص عليها قانون الإجراءات المدنية القديم
من نفس القانون المذكور  912نه بالرجوع إلى نص المادة أإجراءات المدنية و الإدارية الحالي إلا 

عندما يكون تنفيذ "... نجد المشرع الجزائري ينص على هذين الشرطين و جاء نص المادة كالأتي 
جه لمثارة في وعندما تبدو الأو  ،القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها

إلغاء القرار الإداري المطعون  يرومن شأنها تبر  ،لعريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جديةا
  .1"فيه

  :شرط الضرر الصعب تداركه : أولا    

إذ لا يشترط  ،خطار المستقبلية في حالة عدم الأمر بوقف التنفيذو يعني هذا الشرط تعذر تدارك الأ
كون بعضها ما تأن تكون كافة نتائج التنفيذ من أخطار و أضرار بالنسبة للطاعن بل يكفي أن 

تدارك نتائج همية كافية لكي تبرر تعذر أشريطة أن تكون ذو  ، تؤثر هذه النتائج على مركزه تدام
إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ قرار قضى بحرمان طالب من فرصة  ، وتتحقق هذه الحالة مثلا2التنفيذ

                                                           

 65أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص 1 
قانون عام، : أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص، سلطات القاضي الإداري في توجيه اوامر الإدارةيعيش تمام،  لأما  2

 .430،ص  2012- 2011كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر، بسكرة ،
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جتيازه، أو كأن يتم إصدار قرار يقضي بهدم منزل أثري أو صدور قرار إمتحان له حق في إإجراء 
  .1بمنع سفر مريض إلى الخارج

ة في قانون الإجراءات المدنية و الإداريتم النص عليه هذا الشرط أن و ما تجدر الإشارة إليه     
, ستحداث القضاء الفرنسيإكما يعد هذا الشرط من  ،منه 912بموجب مضمون المادة  08/09رقم 

يجب إن تفهم أنها نتائج من الصعب إرجاعها إلى الوراء " يصعب إصلاحها  نتائج"إذ إن عبارة 
 من الصعب "و تعبر عنه بعض الأحكام و القرارات المانحة لوقف التنفيذ بعبارة ، بالنسبة للوقائع

تختلف عن ما هي عليه " الإصلاح"ن فكرة أمع التنبيه ب ،"إزالة نتائج تنفيذ القرار واقعيا و تطبيقيا
بواسطة منح تعويضات لكن في مادة " للإصلاح"أين يعتبر كل ضرر قابلا  ،في مادة المسؤولية

و المهم يعد في معرفة ما إذا كان من  ،تنفيذ تعد إمكانية الوقاية من حدوث ضرار مفتوحةوقف ال
حرى ما إذا كان من الصعب أي بالأ ،تخاذه أو عن ما نتج أم لاإالصعب التراجع فعليا عما تم 

  . 2من عدمه التعويض العيني للضرر الحاصل

ن النتائج التي يتعذر أبل في قضائه و بالرجوع إلى القضاء الإداري المصري نجده قد سج    
ستعجال ما يدعو إلى تدارك النتائج هو بلا شك أهم صور الإوتعذر  ،التنفيذ قفهي قوام و تداركها 

الإداري التي  تصديا للخطر قبل فوات الأوان كما بينته محكمة القضاء ضرورة اللجوء إلى القضاء
هو وجه ... أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها : "تقرر في حكم أخر 

  . 3"ستعجال المبرر لوقف التنفيذالإ

ن أنجد أن المشرع الجزائري أشار إلى  ،داريةالإجراءات المدنية و الإ قانونلى إبالرجوع و     
لهذا فعلى  ،"جوزي"و يظهر ذلك بناء على كلمة  ،الشرطللقاضي سلطة تقديرية في تقديره لهذا 

  .4القاضي أن يقدر مدى الضرر الذي سيترتب من تنفيذ هذا القرار الإداري

                                                           

، مذكرة ماجستير في القانون وقف التنفيذ في المادة الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبرابح عبد المجيد،   1
  .93، ص2013-2012ئية و التنظيم القضائي، كلية الحقوق، جامعة وهران، القوانين الإجرا: ، تخصص

، الطبعة )دراسة قانونية، فقهية، وقضائية مقارنة(المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري لحسين بن الشيح آث ملويا،  2
 .191، ص2011الثالثة، دار هومة ، الجزائر، 

 390محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص 3
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 912 نص المادةأنظر  4
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فلا يكفي أن  ،كما يعتبر طلب وقف تنفيذ مبررا نظرا للنتائج المتمخضة عن تنفيذ القرار الإداري    
ل يشترط على بأو قابلة للرجوع إلى الوراء بصعوبة  ،تكون تلك النتائج غير قابلة للعودة إلى الوراء

  . 1لطالب وفق التنفيذلضرر بالنسبة ا لتلك النتائج أن تكون هي مصدر 

أن تكون النتائج التي يصعب تداركها هي مصدر بلذلك فعلى القاضي الإداري أن يتحقق     
اللجوء للقضاء لحماية لضرر في حالة تنفيذ القرار الإداري حتى يكون لصاحب الشأن الحق في ا

جدر الإشارة أنه لا يكفي لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري كون الأخير من شأنه أن تكما   ،حقه
فمتى  ،بل لابد من إثبات أن هذه العواقب لم تترتب بالفعل ،يرتب عواقب يصعب بعد ذلك تداركها

أثرها و إذا ما كان التنفيذ  فثبت أن القرار قد نفذ و أن الأضرار التي لحقت بالمستأنف قد توق
وكمثال على ذلك إلغاء عرض فني أو كان  ،متتبعا على وجه التحديد أضرار مادية محضة

لذا  ،لقضاء رفض وقف التنفيذ لعدم جدواها على نه يتعينإف، بالإمكان موازنتها بالتعويض المالي
عن تلك الخسائر و يمكنه الاكتفاء بالحق في التعويض بكافة طرق التقاضي في الموضوع 

  . 2الإضرار

منها ما قضاه  ،الضرر الصعب تداركه في عدة قراراتولقد كرس القضاء الجزائري شرط     
بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ  2002\08\14في قرار له بتاريخ ) الغرفة الخامسة(مجلس الدولة 

لأنه قد  ،من مصالح الشرطة إلى حين الفصل في مدى شرعيته 42تحت رقم  2001\03\28
بي من يتعلق الأمر بقرار طرد أجن( إبطالهفي حالة  إصلاحهالا يمكن يسبب للمدعي الأضرار 

ثابت مما سبق أن القرار الإداري : "ب مجلس الدولة لقراره كما يلي ين تسباو ك) التراب الوطني
كما لم يبلغ  ،طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة و هي وزارة الداخليةمحل 

علما  ،ب معاحتمل إبطاله و يجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها و الطليالمدعي و من ثم 
  3..." حها في حالة إبطال القرارأن تنفيذ القرار هذا قد يسبب أضرارا لا يمكن إصلا

                                                           

، مرجع )دراسة قانونية، فقهية و قضائية مقارنة(المنتقى في قضاء الاستعجالي الإداري لحسين بن الشيخ آث ملويا،  1
 192سابق، ص

: ، أطروحة دكتوراه علوم، تخصصالجزائريطبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي فائزة جروني،  .2
 .164، ص2011- 2010قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر، بسكرة،

و ما  221، ص2002، سنة 2، العدد مجلة مجلس الدولة، 13772، رقم الملف )الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  3
 .بعدها
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  :شرط جدية الدفوع المثارة : انيا ث

ن يكون أ ،في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إدراجهامن بين الشروط الموضوعية الواجب       
جدية  أسبابستنادا إلى إن يؤسس الطاعن طلبه بوقف التنفيذ أ أيجدية،  أسبابالطلب مبني على 
شرط أن لا يكون الهدف من طلب  ،إيقافهحتمال إلغاء القرار المطلوب إ الأولىتوحي من الوهلة 

 أول فقيه تناول هذا   "La Ferriere"و يعتبر الفقيه  ، وقف التنفيذ مجرد عرقلة لنشاط جهة الإدارة

فلقد عبر عنه بتوافر طعون جدية  ،أحد الشرطين اللازمين لمنح وقف التنفيذعتباره إب ،الشرط بعمق
عتبر شرط الجدية شرطا ضروريا لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إولقد  ،واضحة ضد القرار

  . 1وذلك تحت طائلة البطلان و هذا ما أشارت إليه مختلف التشريعات القانونية

 الأساسكما يهدف هذا الشرط إلى منع وقف التنفيذ بالنسبة للذين يسلكون طعونا تفتقر إلى    
ن إلغاء القرار ألما لا شك فيه  ،سس قانونيةأالطعون المبنية على  موفتح المجال أما ،القانوني

دارة الحالة لصالح الإ هوعدم تنفيذ هذا القرار يكون في هذ ،نتيجة محتملة جدا أو شبه مؤكدة
  .2نفسها

ن أبل لابد  ،مستندات المتعلقة بدعوى الموضوعال ن يتعمق فيأ لقاضي وقف التنفيذ ليس لهلو     
لذلك  ،من عدمه الإلغاءمن ترجيح  لتأكدلالحق  بأصلتحسس ظاهرها بالقدر اللازم دون المساس ي

ن أطلب وقف التنفيذ دون  بخصوص رأيالتي تسمح له بتكوين  أوليةكون للقاضي نظرة ين أفلا بد 
 . 3يقطع رأي حاسم في موضوع النزاع

ن تكون أوجه عدم المشروعية لهذه الأخيرة أن لتقرير وقف تنفيذ القرار الإداري لابد أكما     
لابد  و بتعبيرات أخرىإحتمالا بحيث تجعل أمر إلغائه أكثر  ،واضحة أو ظاهرة أو بالأحرى جدية

                                                           

 .183مرجع سابق، صعبد الغني بيسوني عبد االله،  1
 .69أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص   2
قانون عام ، كلية : ، أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصصالمركز الممتاز للادارة في المنازعة الإداريةكمون حسين،   3

 .159، ص2018- 2017الحقوق و العلوم لسياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ن تكون عدم مشروعيته القرار المطعون فيه واضحة بحيث تجعل مسألة إلغائه قضائيا أكثر أ
  . 1الطعون  حتمالا و أكثر توقعا و هو ما يعبر عنه البعض بجديةإ

لمادة وفقا ل 08/09هذا الشرط بموجب قانون رقم أرسى ن المشرع الجزائري أو تجدر الإشارة     
 ، مكرر171في قانون الإجراءات المدنية الملغى في المادة  و لم يكن منصوص عليه ،منه 912

و قد عبر عن ذلك  ،خذ به و جعله شرطا أساسيا للنطق بوقف التنفيذأن ذاك آن القضاء أبالرغم 
نه في حالة عدم جدية أيؤكد  2003\12\30مجلس الدولة الجزائري في قرار له صادر بتاريخ 

جدية المخالفات المعينة من : ...قضى مجلس الدولة ما يلي الأسباب لوقف تنفيذ القرار الإداري 
  .2"طرف اللجنة المصرفية لا تبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ضد مديرية الضرائب لولاية ) دحمام خيضر(في قضية  2002\04\30و بتاريخ لاحق أي في     
دية من شأنها أن تحدث تنفيذ يؤسس وجوبا على أوجه ج وقف"نابة حيث جاء القرار كما يلي ع

ستحالة إصلاح الأضرار إوكذا فيما يخص جسامة و  ،شكوى فيما يخص الفصل النهائي في النزاع
  3"التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ القرار

المؤسسة العمومية "في قضية  2000\11\28وفي قرار سابق لمجلس الدولة صادر بتاريخ     
تنفيذ  بإيقافقضي  ،"لفلشالممتلكات الغابية لولاية الشلف ضد محافظة الغابات لولاية ا لإحياء

 الإبطاللغاية الفصل في دعوى  2000\05\15المقرر الإداري الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 
حيث "....وجاء هذا القرار كمايلي  ،بأن دفوع المدعي جدية أكدو  ،المطروحة على مجلس الدولة

علما بأن تنفيذ القرار الإداري قد يتسبب في  ،مما يتعين قبولها و الطلب معا دفوع المدعى جديةأن 
والجدير بالذكر أن القاضي الإداري الذي يبت في طلب  ، 4"مكن إصلاحها في المستقبليلا  ضرارأ

                                                           

ة علعام، كلية الدراسات العليا، جامأطروحة ماجستير في القانون ا وقف تنفيذ القرارات الإدارية،أنور عصام محمد شعبان،   1
 .39، ص2013النجاح الوطنية، فلسطين، 

، 6، العدد مجلة مجلس الدولة، 2003\12\30، صادر بتاريخ 019452،رقم الملف )الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة   2
 .88-86، ص2005الجزائر، 

، 2، العدد  مجلة مجلس الدولة، 2002\04\30صادر بتاريخ  009451ملف رقم ) الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  3 
 .226-224، ص2002الجزائر، 

مرجع سابق، ،)دراسة قانونية، فقهية و قضائية مقارنة(المنتقى في قضاء الاستعجال الإداريلحسين بن شيخ آث ملويا،  4
 .201- 200ص
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بالاحرى لا أو ، وقف تنفيذ القرارات الإدارية موضوع دعوى إلغاء يكون أكثر تشددا في هذه المسألة
وكانت الحجج المقدمة في دعوى  لا بتوفر الشروط الموضوعيةإ الإدارييأمر بوقف تنفيذ القرار 

الإلغاء مؤسسة و صحيحة بالشكل الذي يجعل إلغاء القرار الإداري من طرف قاضي الموضوع شبه 
  .أكيد

     الاستعجال الفوريتنفيذ في حالة الالشروط الموضوعية لقبول طلب وقف : ع الثاني الفر 

ستعجالي و اللجوء للقضاء الإ منلقد مكن المشرع الجزائري طالب وقف تنفيذ القرار الإداري     
 08/09هذا في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

و يكون موضوع طلب  ،بالرفضعندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو على أنه  ينص جاء الذيو 
 راثأوقف  وأن يأمر بوقف تنفيذ  هذا القرار أستعجالي يجوز للقاضي الإ ،إلغاء كلي أو جزئي

و متى ظهر له من التحقق وجود وجه خاص  ،ستعجال تبرر ذلكمعينة منه متى كانت ظروف الإ
  .1شك جدي حول مشروعية القرار إحداثمن شأنه 

شرط توفر فيذ القرار الإداري في هذه الحالة لوقف تنشترط إن المشرع الجزائري أومن هنا نقر   
جود وجه خاص من شأنه لقاضي من التحقق و و لو كذا ظهور  ،ستعجال المبرر لوقف تنفيذالإ

  .دي حول مشروعية القرارجإحداث شك 

   :شرط الاستعجال:  أولا

نصها  جاء الأتيمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و  919/1بالرجوع إلى نص المادة 
أن يأمر بوقف تنفيذ هذا  ،ستعجاللقاضي الإ يجوز...عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض"

ن يحدد مضمونا أ دون ،..."تبرر ذلك ستعجالظروف الإالقرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت 
و ذلك حتى يكون القاضي مرنا إلى  ،ن يتوفر فيهاأحدد الحالات التي يمكن يأو  محددا لهذا الشرط
  2 .حد كبير في توافره

إلا ,ستعجالي القاضي الإداري الإ ختصاصجوهريا لإ ستعجال شرطاعتبار عنصر الإإا تم و إذ   
ال و منها دعوى جستعالتي يشملها الإ ىكتفى بتحديد نوع الدعاو إبل  ،رع لم يعرفهشنه نجد المأ

                                                           

  .08/09من القانون  919/1المادة رقم  أنظر نص  1
 .198مرجع سابق، ص  ، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائريفائزة جروني،   2
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ستعجال بأنه لكن بالرجوع إلى الجانب الفقهي نجد من يعرف الإ ، 1وقف تنفيذ القرار الإداري
 رفع الدعوى بالطريق  أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في إلقائه ،ضرورة التي لا تحتمل تأخيرا"

الحقيقي المحدق بالحق الخطر "و عرفه البعض الآخر بأنه  ،"المعتاد حتى مع تقصير المواعيد
عادة في التقاضي العادي لو قصرت والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون  ،المراد المحافظة عليه

ستعجال هو ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة الإ"، وهناك رأي أخر يرى بأنه "مواعيده
ظروف  تمثل خطرا على حقوق  التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي، نتيجة لتوافر

  2" الخصم، أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه و إصلاحه

ي يكون من شأن التأخير فيها الحالة الت"ستعجال بأنه الإ ،كما يعرف الأستاذ محمد حامد فهمي   
 إلىلتجاء بقائه الإإالعاجل الذي لا يجدي في  أو حالة الخطر ،وقوع ضرر لا يمكن إزالتهيؤدي ب

الضرر الذي يصعب "  يعرفه على أنه  "Renéchapus"ن الفقيه أكما  ،" القضاء العادي 
أما الأستاذ عبد العزيز عبد المنعم  ،" الناتج عن تنفيذ قرار إداري أو محو ،الرجوع فيه أو إصلاحها

من شأنه و توافر في حالة تنفيذ هذا القرار ب ،ستعجال الموجب لوقف تنفيذ القرار الإداريفيرى أن الإ
ثر الإلغاء أعمال إأي أنه يستحيل  ،تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرارين يترتب عليه نتائج أ

و بهذا يفقد الحكم بالإلغاء قيمته العملية ولا  ،لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار
  .3تأثير لها على أرض الواقع تكون له سوى قيمة نظرية بحتة لا

بخصوص قرار صادر عن الوالي  اوفر متستعجال يعد شرط الإ أن ومن  الأمثلة على ذلك      
في تكاليف   - وفق قضاء مجلس الدولة–حيث هذا المنع يتسبب يوميا  ،يتضمن منع تفريغ باخرة

نه من المحتمل جدا أن يؤدي إلى تلف البضاعة المحمولة داخل أكما  ،معتبرة تسدد بالعملة الصعبة
 لإعطاءعلى الرغم من كل تلك المحاولات الفقهية و  4،ستعجال متوفراعل عنصر الإجمما يالباخرة 

حالة عتبار نجدها لم تحقق مبتغاها في ذلك نظرا لإ أنهاإلا , ستعجالتعريف محدد لحالة الإ

                                                           

 .161كمون حسين، مرجع سابق، ص  1
 .218صالح شرقي، مرجع سابق، ص 2
 .107مرجع سابق، ص وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا،غيناوي عبد القادر، 3
 256، مرجع سابق، ص، المنازعات الإداريةعبد القادر عدو4
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يتوقف وجودها على عناصر متعددة مثل التقدير الشخصي الإستعجال  فكرة مرنة و غامضة 
  .1للقاضي ، و بطء الإجراءات، و المصالح المثارة و الظروف الخارجية و كذا الحقوق المدعاة

نجده سلك  08/09دنية و الإدارية مبالرجوع إلى قانون الإجراءات الأنه و ما يجدر الإشارة إليه،    
ن يعرفها و أستعجال دون إلى حالة الإ أشارأن القديم الذي سبق و مسلك قانون الإجراءات المدنية 

مسعود  الأستاذعتبر أو  ،القضائيجتهاد تاركا المجال مفتوحا للإ ،المكرر منه171مادة الذلك في 
 ،ستعجال من شأنه أن يؤدي إلى تقيد القاضيهوب أن أي محاولة من المشرع لتعريف حالة الإيش

 يحصر نلمشرع الذي لن يستطيع مهما تنبأ ألمعايشة الواقع من ا الأقربكما أن هذا الأخير هو 
  .2جميع حالات الاستعجال

قتضاء هذا الشرط إتشدد القضاء في ما يو عادة  3كما أن تقدير هذا الشرط يعود إلى القاضي   
شل حركتها في حالة وقف تنفيذ قراراتها دون أن تكون هناك خطورة يحتى لا يعوق نشاط الإدارة و 

  .4من وراء نشاطها إلى تحقيق المصلحة العامة أساساكبيرة من وراء ذلك خاصة أن الإدارة تسعى 

أي ما يسمى بعدم المساس ، ع عليه النظر في موضوع الدعوى منستعجالي يكما أن القاضي الإ   
من القانون رقم  918إليه المادة  ستعجال و هو ما أشارتوذلك عند تقديره لحالة الإ ،الحق بأصل

التي  الآثارو يشمل ذلك كل ما يمس بصحة الحق أو في  ،الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09
  .5يرتبه له القانون أو تلك التي يرمي إلى تحقيقها المتعاقدون

ختصاصات القاضي إلبات موضوعية تكون خارج التي ترفع بطن الدعاوى إو عليه ف   
و    2002\12\17حد قراراته الصادرة بتاريخ أمجلس الدولة في  ءوهو ما أكده قضا، ستعجاليالإ

ولا يضر بمصالح  مس بأصل الحقيقرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا "...الذي جاء ما يلي 
  6" و حقوق الأطراف

                                                           

 204، مرجع سابق، صطبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري فائزة جروني، 1
 .47غني أمينة، مرجع سابق، ص2

.صادر عن المحكمة الإدارية بسكرة ،  2017فيفري  27مؤرخ في ) غير منشور (  17/  00117قرار رقم   3  
 .35أنور عصام محمد شعبان، مرجع سابق، ص4 
 .162كمون حسين ، مرجع سابق ،ص 5
, 2003، عدد خاص، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، 2002\12\17صادر بتاريخ  005671قرار مجلس الدولة ملف رقم  6
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   :مشروعية القرارشك جدي حول ة ثار إ: ثانيا 

 الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانون  919/1مضمون المادة في  على هذا الشرط تم النص     
 إحداثد وجه خاص من شأنه و متى ظهر له من التحقيق وج"...جاءت كالتالي  يوالت 08/09رقم 

من القانون الفرنسي رقم  521/1و التي تقابلها المادة ..." شك جدي حول مشروعية القرار
و بها تخلى  ،ين القضاء الإداري الجديدنتق من 2000\06\30الصادر بتاريخ  2000/597

بشرط ستبداله إو  هالمشروع الفرنسي على شرط تقديم وسيلة جدية  تبرر إلغاء القرار المطعون في
   ويكمن الفرق بين مصطلح  ،حول مشروعية القرارشك جدي  إحداثنه أوجود وجه خاص من ش

ن يبرر أنه أمن شقانوني ن الأول يتعلق بدفع أفي  ،" شك جدي" و بين عبارة " وسيلة جدية " 
و تكون  ،شك في عدم مشروعية القرار إثارةأما الثاني فهو ، لغاء القرار محل طلب وقف التنفيذإ

فحص  بإجراءسبب المثار و ذلك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد و بيان مدي توفر شك في ال
  . 1دقيق في الدفوع المثارة

ثارة  وسائل جدية إوهذا الشرط معناه يتعين على المتقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري       
تتعلق بالقرار الإداري محل طعن و التي من شأنها أن تحدث شكا في نفسية القاضي حول 

  . 2مشروعيته

البطلان لمفهوم شرط الجدية بالنسبة  ترجيحنه إذا كان المشرع قد غلب أالإشارة إليه در و ما تج   
من هذا المفهوم عندما  يخففن أحاول نه أإلا  ، لقضاء وقف التنفيذ أمام جهة قضاء الموضوع

كتفى بمجرد قيام إإذ  ،ستعجال الفوريالإلغاء في حالة الإ ىنص على وقف تنفيذ المرتبط  بدعو 
من قانون  919حول مشروعية القرار المطعون فيه و يظهر ذلك بموجب المادة شك جدي 

ستعجال الإداري إمكانية وقف عندما خول لقاضي الإ -السالف ذكرها–الإجراءات المدنية و الإدارية 
رت جستعجال لذلك كما كليا أو جزئيا و فضلا عن وجوب تسويغ الإ ،تنفيذ القرار المطعون فيه

  .3ةعبارة نص الماد

                                                           

 .  73 أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص  1
 .212 برابح عبد المجيد، مرجع سابق، ص 2 
 .74 مرجع سابق، ص ، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائريفائزة جروني،   3
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رار محل طعن بدل شرط الوسيلة الجدية قكما نلاحظ أن التقيد بالشك الجدي حول مشروعية ال    
كون شرط الجدية كمفهوم يبدو كعنصر توازن  ،ع حالات وقف تنفيذ القرارات الإداريةييؤدي إلى توس

و , مشروعيتهاالتي لا يجب أن يتم وقف تنفيذ قراراتها و لا تلغى إلا لعدم صالح الإدارة مبين 
 . 1ستعجالمصالح المتعاملين معها الذي يترجم في نظام الوقف عنصر الإ

ينبغي أن يدرس الدفوع  ،ولكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري    
كونها تخرج عن –لكن ليس الفصل فيها  ،المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية المتعلقة بالبطلان

و منه فعلى الأخير أن يفحص الوسائل  ،بل حتى لا يقع القاضي في تناقض -التنفيذموضوع وقف 
مشروعية القرار و بالضرورة يستدعي تقدير مدى  ،و المستندات التي يرتكز عليها المدعي في طلبه

الإداري أي صحة القرار محل طعن هل هو مستوفي لشروطه و أركانه ، مطابق للقانون  قائم على 
قضى   الإداريمن عدمه ، فإذا تبين للقاضي من سطح المستندات صحة القرار أساس جدي 

تضح له أن القرار الإداري يشوبه عيب من العيوب إبرفض طلب وقف التنفيذ لعدم جديته، أما إذا 
  .  2المبطلة له بحسب الظاهر قضى بوقف تنفيذه

ستعجالي ن يستظهر قاضي الإأ، توافر شرط المشروعية لنه يكفي أ بالإشارةن الجدير أكما    
إذ لا يشترط إذا تعدد أوجه عدم المشروعية ، الإداري  وجها واحدا من أوجه عدم مشروعية القرار

 ةالإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  919/1ما نصت عليه المادة  ، وهوالقرار لإلغاءالمرجحة 
" شك جدي حول مشروعية القرار إحداثمتى ظهر له التحقق من وجود وجه خاص من شأنه "... 

هذا بخلاف وقف تنفيذ القرارات الإدارية  ،كتفى المشرع بسبب مفرد لتوافر شرط المشروعيةإإذ  ،
و عندما تبدو الأوجه "...  ،إذ تحدث المشرع عن الأسباب الجدية جمعاأمام قاضي الموضوع 

أنها تبرير إلغاء القرار الإداري من ش ،المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية
  .3"المطعون فيه

  

  
                                                           

 .74 أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص 1
 . 235 مرجع سابق، ص صالح شرقي، 2
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  تنفيذ في حالة الاستعجال القصوى  وقف الشروط الموضوعية لقبول طلب: الفرع الثالث 

و  عنه يؤدي إلى إزالة ميزة الصبغة الإدارية، تسم القرار الإداري بعدم مشروعية صارخةإإذا      
داري الإستعجال ستعجالية و يكون لقاضي الإإعله محل دعوى جكل هذا ي ،عتداء ماديإتحوله إلى 

سواء مباشرة،  عتراض بتنفيذ القرارإذلك إلى  أدىولو  ،عتداء المادين يتخذ أي إجراء لوقف الإأ
أو بطريقة غير مباشرة  ،ستعجالي بوقف تنفيذ القرار محل الدعوىن يكون منطوق الأمر الإأك

و غيرها من الإجراءات التي  الأشغالنهائيا أو جزئيا كالتسليم أو وقف  إزالتهاأو  لأثارهكوضع حد 
  . 1ن يؤمر بهاأيمكن 

هذا على ، و نص على هذا الشرطي 08/09و جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم        
بكل التدابير  يأمرن أستعجال ستعجال  القصوى يجوز لقاضي الإفي حالة الإ" النحو التالي  

على عريضة و لو في غياب القرار  أمربموجب  ، دون عرقلة تنفيذ قرار إداريالأخرىالضرورية 
ستعجال يمكن أيضا لقاضي الإ ،و في حالة التعدي و الاستيلاء أو الغلق الإداري ،الإداري المسبق

  .2"ن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيهأ

نجد المشرع لم يستبعد ستعجال، في كل حالات الإ هنألنص هذه المادة تبين ستقرائنا إو ب       
ستعجال القصوى يكون للقاضي نه في حالة الإأإلا  ،تقديم القرار الإداري المسبق قبل تدخل القاضي

ولو في غياب القرار  ،عريضةعلى  أمرستعجالي جوازية الأمر بكل التدابير الضرورية بموجب الإ
إذا تعلق  ،بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يأمرن أستعجال كما يكون لقاضي الإ ،الإداري

  . 3ستيلاء أو الغلق الإداريالأمر بحالة التعدي أو الإ
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 :فيما يلي ) الغلق الإرادي -ستيلاءالإ –التعدي (و عليه سنفصل في الحالات الثلاث     

  :حالة التعدي : أولا 

تاركا ذلك  ،المشرع الجزائري و كذا كل من الفرنسي و المصري تعريفا محدد للتعديلم يحدد    
الذي " طعيمة الجرف" الأستاذو من أهم التعريفات التي يمكن سردها نجد تعريف  ،للفقه و القضاء

  كل الإجراءات  يوه ، (vois de fait)ب كترجمة لاصطلاح صصطلاح أعمال الغإيطلق 

تصبح على حالتين  ،أو التي يصيبها عيب جوهريقانوني التنفيذية المادية التي لا تقوم على سند 
أن التعدي يقصد  الأستاذ الطماوي لقول يذهبكما  ،مادية متجردة نهائيا من الصفة الإدارية أعمالا
على  عتداءاإرتكاب الإدارة لخطأ جسيم أثناء  قيامها بعمل مادي يتضمن إعتداء المادي ببه  الإ

  .1فردية أو ملكية خاصة ةحري

تنفيذ  ،تعديال فة الإدارية المحكمة العلياعتبرت الغر إ ،و بالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري     
خوشة  و ذلك في قضية بن ،ة العقاريةيلكبالممس يبصفة غير شرعية  ،الإدارة قرارا إداريا مشروعا

كررت  ،1970\12\10قضية شركة المولود الجديد بتاريخ في ، 1966\03\25بتاريخ  ،ضد الدولة
ن التعدي هو التصرف الإداري الذي ليس له علاقة مع أالغرفة الإدارية نفس التعريف عندما قررت 

عندما تقوم الإدارة بتنفيذ  ،عتبرت أن التعدي يتحققإو في قضية أخرى  ،السلطة التي تملكها الإدارة
و حتى نكون بصدد . 2نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه المساس بحرية أساسية أو بحق الملكية

    :التعدي يجب أن يجتمع شرطان 

  :الشرط الأول ) أ  

 ،مس القرار الإداري مساسا خطيرا بالملكية الخاصة أو حق أساسي إذاما  حالة ذلك فييكون      
سواء كان ذلك الحق  ،إذ يجد المعنيون أنفسهم في حالة تجريد من أملاكهم أو حقوقهم الأساسية

أو اقتحام منزل أو الاعتداء على حق  ،مثل تحطيم منقولات ،بالشخص اأو لصيق عينيا أو شخصيا

                                                           

،مذكرة ماجستير في  - دراسة تحليلية مقارنة– تطبيقاتها في الجزائرالدعوى الاستعجالية الإدارية و بلعابد عبد الغني،  1
، 2008-2007المؤسسات السياسية و الإدارية،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، : القانون، تخصص

 .104ص
 .84غني أمينة، مرجع سابق، ص 2
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أو في حالة تمديده  يجارنقضاء عقد الاإشخصي كحق المستأجر في التمتع بالعين المؤجرة قبل 
   .الخ...حرية تنقل الأشخاص مساس ب أو ،القانوني

  :الشرط الثاني ) ب

 ،كون طبيعة التصرف الصادر من طرف الإدارة ذو طبيعة غير شرعية متفاوتة الخطورةين أ   
مشروع نسبة معينة من اللابد من تجاوز تصرف الإدارة غير  ةففي حالة التعدي على الملكية العقاري

  :و تكون في صورتان  ،الخطورة

 .على الرغم أنه لا سلطة لها في القيام بذلك ،مباشرة الإدارة لتنفيذ المباشر للقرار .1
 .1كن لها سلطة في اتخاذهيإن تتخذ الإدارة قرارا لم  .2

خير ناتجا عن قرار نه إذا كان الأأوتكمن صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري في حالة التعدي    
, يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه و ذلك إلى حين البت في مشروعيتهن أإداري فيمكن 

و أكثر  ،09\08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  921هذا حسب ما جاء في نص المادة 
بغض النظر عن  للإدارةستعجال الإداري في حالة التعدي له أن يوجه أوامر من ذلك فقاضي الإ

ن تصرف الإدارة في حالة لأ ،وغيرها من الإجراءات الأشغالمثل التوقف عن  ،امرنوع هذه الأو 
و بالتالي يصبح بمثابة  ،ن أي أساس قانونيمغة الإدارية ويجرده بالتعدي من شأنه أن يفقده الص

  .2رجاع الحالة إلى ما كانت عليهإجوز الأمر بوقفه أو يتصرف صادر عن أفراد عاديين لا 

  :الاستيلاء : ثانيا      

 - سالفة الذكر–من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2\921نصت على هذه الحالة المادة      
و ما تجدر ملاحظته أن  ،بصستيلاء عوض مصطلح الغلإاستعمل مصطلح إإذ نجد المشرع 

خلط بين نظرا لأنه ، ستيلاء وسيلة غير مشروعةعتباره أن الإإفي خطأ عند  عالمشرع وق
  الوارد في هذه المادة يقابلها في اللغة العربية مصطلح " l’emprise"المصطلحات، إذ أن مصطلح 

                                                           

  .202، مرجع سابق، صل الإداريالمنتقى في قضاء الاستعجالحسين بن شيخ آث ملويا،   1
  .80أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص  2
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القانون المدني  و ما بعدها من 679الغصب، و توصلنا إلى أن الاستيلاء حسب ما جاء في المادة 
و عليه "   la réquisition"الجزائري على أنه وسيلة قانونية مشروعة، و يقابلها بالفرنسية مصطلح 

  .1فإن المصطلح الصحيح الذي يقصده المشرع هو الغصب

هذا لم يعطي المشرع الجزائري لها تعريف تاركا  ،ن هذه الحالة كسابقتهاإو على كل حال ف     
 هومن أهم التعريفات التي يمكن سردها تعريف الفقه الإداري الذي يقر أن ،لفقه و القضاءالمجال ل

ستيلاء غير إحقق هذه الحالة عندما تمس الإدارة حق الملكية العقارية لشخص خاص عن طريق تت
ستيلاء الذي تقوم به الإدارة خارج الإطار الذي حدده القانون كما عرفه على أنه ذلك الإ ،شرعي

ي فرنسا جتهاد القضائي فالإ اأم ،المدني و القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
في ظروف  ،كل مساس من طرف الإدارة بحق الملكية العقارية لأحد الخواص"... فقد عرفها بأنها 
  (André Belaubadére) كما عرفه ."عتداء فعلا من أفعال التعديلا يكون هذا الإ

    2"...مساس الإدارة بملكية عقارية خاصة في شكل حيازة مؤقتة أو دائمة"... بأنها  

حتلالها دون إعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق إ"عرفه البعض على أنه كما      
الخواص و تستعملها موقف  حدكأن تستولي الإدارة على مساحة غير مبنية ملك لأ ،مبرر مشروع

  3" لسيارات الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد دون أن تكتسبها بالطرق القانونية

إذ قد  ،ستيلاء هنا يتعلق بالاستيلاء غير مشروعي هذه الحالة أن الإكما تجدر الملاحظة ف     
من  2\679ستيلاء المنصوص عليه في المادة ستيلاء مشروعا مثل ما هو عليه بالنسبة لإيكون الإ

: و التي جاءت كالتالي  ،14- 88القانون المدني المعدلة و المتممة للمادة الأولى من القانون رقم 
ستمرارية المرفق العمومي ضمانا لإو ستعجالية ستثنائية و الإمكن في الحالة الإيأنه إلا "... 

  .4"ستيلاءالحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإ،

                                                           

مجلة البحوث و  ،)قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه و تطبيقات القضاء في الجزائر(فائزة جروني،  1
  .167، ص2009، المركز الجامعي بالوادي،7، العدد الدراسات

  .111بلعابد عبد الغني، مرجع سابق، ص 2
  .468عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص 3

  .468عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  4
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و يظهر ذلك في  ،ستيلاءشرط حالة الإبذ خنجده أ ،و بالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري   
: ومما جاء فيه) أ(و من معه ضد بلدية ) م.س(في القضية بين  ،1985ماي  18قراره الصادر 

جوز لها بموجب القانون ي نهأ إلإ ،ملكية الخاصةالعتداء الإدارة على إريم جالأصل قانونا هو ت".. 
ستيلاء على الملكية أو نزعها جبرا على أن تلجأ إلى الإ ،و طبقا لإجراءات و شروط معينة

  . 1..."صاحبها للمنفعة العامة 

ستعجال ستعجال في حالة الإحالة الاستيلاء التي تستدعي تدخل قاضي الإ موحتى نكون أما     
لابد من توفر شروط لإجراءات المدنية و الإدارية امن قانون  921حسب نص المادة  ،القصوى
  :لها فيما يلينسجمعينة 

الصادر عن الإدارة يترتب عن الفعل أي لابد أن : ستيلاء على حق ملكية عقاريةأن ينصب الإ .1
فلا يكفي أن يكون الفعل أقل من ذلك  ،بصفة دائمة أو مؤقتة ،حرمان الفرد من حق ملكيته العقارية

 ،ستيلاءيأخذ بمفهوم الإلا إلا أنه  فهو إنّ كان يشكل تعديا ،مثل الفعل الذي يمس حقوق الإيجار
 .إذا مست الإدارة حق الملكية في حد ذاتهإلا  يقوملا فالأخير 

ن إأو كان لا مالك له ف ،للدولة او هذا إذا كان العقار مملوك :للخواص  كاأن يكون العقار مملو  .2
يستوي أن يكون المالك شخصا أو و  ستيلاء بالمفهوم القانونيإالمساس به من جانب الإدارة لا يشكل 

 . 2مجموعة أشخاص طبيعية أو شخصا أو مجموعة أشخاص معنوية خاصة
و يكون ذلك بوضع الإدارة يدها على العقار خارج الحالات التي  :غير مشروع أن يكون الاستيلاء .3

ستيلاء خارج الشروط و الإجراءات القانونية المحددة و بناءا على هذا إذا تم الإ ،نوناجاء بها الق
في حالة ما تمت العملية  الملكية من أجل المنفعة العموميةو كذا بالنسبة لنزع  ،باصلذلك شكل غ

 . 3باصددة لذلك عد غحالمتباع الشروط و الإجراءات ون إد

                                                           

، لسنة 1، الجزائر،العددالمجلة القضائية، 1985ماي 18بتاريخ  41543، الملف رقم )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا    1
  .264-262،ص ص1990

  .81ت بوعلام، مرجع سابق، صأوقار   2
، مرجع سابق، )قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين  إشكاليات الفقه و تطبيقات القضاء في الجزائر(فائزة جروني،  3

  .168ص
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ستطاع أن يأمر بأي إجراء لوقف إ ،ستلاءستعجال المختص حالة الإو إذا ما تبين لقاضي الإ  
عتداء بما في ذلك الطرد من الأماكن و توقيف الأشغال و رفع اليد و إعادة الحال إلى ما كان الإ

  . 1الإجراءات المناسبةالهدم و ما إلى ذلك من بعليه 

  :الغلق الإداري : ثالثا       

تجدر الإشارة أن هذه الحالة تم تقريرها مع باقي الحالات الأخرى قبل صدور قانون الإجراءات     
إذ كان  الملغى،  ذلك بموجب القانون قانون الإجراءات المدنية 09\08المدنية و الإدارية رقم 

 ،يقوم برفض الدعاوي المتعلقة بالغلق الإداري قبل صدور هذا القانونستعجالي القاضي الإداري الإ
  . 2مبررا رفضه بعدم الاختصاص

ذلك الإجراء التي تقوم به السلطة الإدارية المختصة ضمن صلاحياتها  ،و يقصد بالغلق الإداري    
ره بصفة مؤقتة ستعمال مهني أو تجاري أو وقف تسييإ وتعمد إلى غلق محل ذ اوالذي به ،القانونية

كما أن  ،متثال لأحكام القانون أو حماية النظام العامبهدف عقاب صاحبه أو حمله الإ ،أو نهائية
المرسوم رقم : منها على سبيل المثال ،باحته عدة نصوص للسلطة الإداريةأالغلق الإداري يعد إجراء 

و كذا  ،المتعلق بالعمارات الخطرة و غير الصحية أو المزعجة 1976\02\20المؤرخ في  34\76
المتعلق  41-75كما نجد الأمر رقم  ،المتعلق بالمنافسة 1995\01\25المؤرخ في  06\95الأمر 

يجوز لوزير الداخلية أن يأمر  " منه 11ستغلال محلات بيع المشروبات ينص عليه في المادة إب
.                                                                  3..." أشهر و سنة واحدة 6لمدة تتراوح بين  ،لنفس السبب بإغلاق هذه المحلات

وقف تنفيذ القرار ستعجال أن ييمكن لقاضي الإو لكي تتحقق حالة الغلق الإداري التي بها     
  : يجب أن تتوفر جملة من الشروط نجملها فيما يلي ،الإداري

 . 4أن يكون الغلق نهائيا أو بصفة مؤقتة .1

                                                           

  .82أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص1
  .92غني أمينة، مرجع سابق، ص 2

  .83أوقارت بوعلام،  مرجع سابق، ص 3
المتعلق بالعمارات المخطرة و غير ، 1976فيفري  20المؤرخ في ، 34-76من المرسوم رقم  35المادة أنظر نص   4

  .1976لسنة  ،21 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عالصحية أو المزعجة
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و أكالوزير  ،أن تتم حالة الغلق الإداري بقرار إداري صادر من طرف السلطة المختصة قانونا .2
عليها  نصيو يقتضي أن يكون القرار مكتوبا و مستوفيا لجميع الأركان و الشروط التي  ،الوالي

 .القانون
 رو التي عبر عنها الأم ،أن ينصب الغلق الإداري على المحلات ذات الاستعمال التجاري المهني .3

فلا يمكن أن يتم الغلق الإداري على محل  ،المتعلق بالمؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور 04\76
 . 1سكني

 إرفاقالمنطق يفرض أن لا تخضع هذه الحالات الثلاثة إلى ضرورة أن إليه، شارة وما يجب الإ    
كما أن الفقرة  ،لأننا نكون في معظم الأحيان أمام عملية مادية ،بالقرار الإداري المسبق ةالعريض

تنص على الإعفاء من القرار الإجراءات المدنية و الإدارية  من قانون  921الأولى من المادة 
ة تتختلف عن سلط نهاألا إ فظيةكانت سلطة القاضي في النطق بالتدابير التحإن ، و الإداري المسبق

لأن سلطته في الأولى مقيدة بعدم عرقلة تنفيذ  ،ستيلاء و الغلق الإداريفي حالات التعدي و الإ
  . 2أما في الثانية فهو يعرقل تنفيذ القرار الإداري عن طريق إيقافه مؤقتا ،القرار الإداري

  

 

  

  

  

                                                           

  .84أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص, 1
  .95- 94غني أمينة، مرجع سابق، ص ص  2
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بالرجوع إلى التنظيم القضائي الجزائري نجد النظام القضائي الإداري يشمل كل من مجلس     
 ،لنظر في المنازعات الإداريةلولتان خو كلتا الجهتان القضائيتان م ،كم الإداريةاالدولة و المح

ختصاص النظر فيه إو بناءا على هذا فطلب وقف تنفيذ القرار الإداري كونه دعوى إدارية فان 
  .ختصاص بينهماتوزيع القانوني للإاليؤول إلى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة و هذا حسب 

 كما أن إجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ للقرارات الإدارية سواء أمام المحكمة الإدارية    
ما يتناسب مع حالة بنجدها لا تختلف عن باقي الدعاوي الإدارية إلا أو مجلس الدولة 

و من جهة أخرى نجد الأمر القضائي  ،ستعجال كونها الميزة الأساسية له هذا من جهةالإ
الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الإدارية له عدة خصائص تميزه عن باقي الأحكام القضائية 

  .الأخرى

ختصاص الجهات القضائية بالفصل في طلب وقف تنفيذ إ سنفصل في من خلال ما سبقو    
عة الأحكام الصادرة يوكذا سنتطرق لطب،  )المبحث الأول(القرارات الإدارية و الإجراءات المتبعة 

  ).المبحث الثاني(لوقف تنفيذ القرارات الإدارية و طرق الطعن فيها 
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 المبحث الأول

وقف تنفيذ و الإجراءات المتبعة القضائية المختصة بالفصل فيالجهات   

حديده نجد المشرع الجزائري في ت 09\08ستقرائنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية إب    
العضوي وفقا خذ بالمعيار أالإداري و كذا الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه  للنزاع

من قانون الإجراءات  800ما جاء في مضمون نص المادة  حسبهذا  1للإجراءات المحددة
وقف و كذا حسب السلطة الإدارية الصادر منها القرار محل  -سالف الذكر–المدنية و الإدارية 

  .تنفيذ

و  800ختصاص القضائي الوارد في المادتين و بالرجوع إلى القاعدة العامة و المتعلقة بالإ    
 يضع لها قواعد خاصة نية و الإدارية نجد المشرع الجزائري لممن قانون الإجراءات المد 801

عملا بالقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و  ،و بالتالي فالقضاء الإداري هو المختص
المختص بالنظر في طلب وقف تنفيذ  هدعوى الإلغاء هو ذاتفي  ن القاضي المختص لنظرإف

مرجعي الصادر القرار الالقضاء الجزائري في  عليهسار المنطق الذي و هو  ،2الإداريالقرار 
قضية بين والي ولاية الجزائر ضد ( 2004\06\15بتاريخ ) الغرفة المجتمعة(عن مجلس الدولة 

  .3)وش و من معه.ع

ختصاص الجهات القضائية بالفصل في طلب وقف تنفيذ إ في هذا المبحثسنتناول و     
المطلب (أمام القضاء و كذا الإجراءات المتبعة  ،)الأولالمطلب (ذلك في الإدارية و القرارات 

 ).الثاني

 

  

 الأولالمطلب 

                                                           

  .13ص, مرجع سابق، عبد المنعم خليفة عبد العزيز  1
  .121ص ،مرجع سابق ،صالح شرفي  2
العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،2004\06\15الصادر بتاريخ  ،018743رقم الملف  ،)الغرفة المجتمعة(قرار مجلس الدولة   3
  .247ص ،2005سنة  ،5
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  ختصاص الجهات القضائية للفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإداريةإ

المؤرخ في  02\98قانون رقم التم إنشاؤها بموجب تجدر الإشارة أن المحاكم الإدارية       
تنشأ المحاكم  "نه أتنص على منها   01الفقرة و الذي جاء في مادته الأولى  19981\05\30

كما تعد هذه الجهات القضائية  ،"الإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية
ضافة بالإ .إحدى الجهات الفاصلة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية) المحاكم الإدارية(
القانون رقم  نشاؤه بموجبإذ تم إحدى هذه الجهات إنجد مجلس الدولة كذلك يمثل  ذلك لىإ

ختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله إيحدد  الذي 1998ماي  30المؤرخ في  98-01
  .2ما جاء في المادة الأولى منههذا وفقا ل

 09\08و على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،ستقرائنا للقانونين سالفا الذكرإو ب    
   المحاكم الإدارية كجهة فاصلة في طلب وقف تنفيذ القرارات الإداريةختصاص إسنفصل في 

  ).الفرع الثاني(ختصاص مجلس الدولة للفصل في هذا الطلب إو كذا  ،)الفرع الأول( 

  طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية ختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في إ: الفرع الأول 

بدلا سالف الذكر و التي جاءت  02\98بموجب القانون رقم  الناشئةتعد المحاكم الإدارية      
ختصاص الغرفة الإدارية الموجودة على مستوى المجالس القضائية سابقا هي صاحبة الإ من

ات البلديات و الهيئالدولة أو الولاية أو لنظر في طلبات وقف تنفيذ القرارات التي تصدر عن 
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذا وفقا لما جاء في مضمون 3العمومية ذات الطابع الإداري 

 ،المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية"وعلى النحو التالي  09\08

                                                           

 ،37العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998ماي 30المؤرخ في  02- 08رقم القانون  1
  .1998لسنة 

الجريدة الرسمية  ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ،1998\05\30المؤرخ في  01\98رقم القانون  2
  . 1998لسنة  ،37العدد  ،الجمهورية الجزائرية

، صادر عن المحكمة الإدارية بسكرة و قرار رقم  2018ماي  28مؤرخ في ) غير منشور (  18/ 43قرار رقم  3
  ، المحكمة الإدارية بسكرة 2018فيفري  18مؤرخ في ) غير منشور (  00122/13
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ستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو بحكم قابل للإ ،تختص بالفصل في أول درجة
  .1"غة الإدارية طرفا فيهابالولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الص

بني على المعيار ختصاص المحكمة الإدارية مإهذه المادة نجد أن نص فمن خلال      
ختصاص و من نفس القانون قد فصلت في هذا الإ 801كما نجد المادة  العضوي كأصل عام

تختص المحاكم الإدارية كذلك في الفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية و : "التي جاء فيها 
الدعاوي التفسيرية و دعاوي فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير 

و المؤسسات  ،و البلدية و المصالح الإدارية للبلدية ،الولاية الممركزة للدولة على مستوى
  2..."غة الإداريةبالعمومية المحلية ذات الص

كما نجد المشرع يأخذ بالمعيار المادي لتحديد الطابع الإداري لبعض القرارات في بعض      
ت العمومية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسا 01-88القانون رقم  هاالقوانين الخاصة من

  .19883جانفي  12قتصادية و المؤرخ في الإ

  لفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية باختصاص مجلس الدولة إ: الفرع الثاني  

ونه يفصل في كيعد مجلس الدولة درجة ثانية من درجات التقاضي في المسائل الإدارية     
المحاكم الإدارية الفاصلة في طلبات وقف ستئناف ضد الأحكام الصادرة من قبل الطعون بالإ

القرارات الإدارية الصادرة ختصاص بالفصل في طلبات وقف تنفيذ كما أنه صاحب الإ ،تنفيذ
وهو ما جاء في مضمون القانون  ،بصفته قاضي أول و أخر درجة ،عن السلطة المركزية

  .4سالف الذكر لس الدولةجالمتعلق بم 01\98العضوي رقم 

الإشارة إلى أن طلبات وقف تنفيذ القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن  كما تجدر   
يختص ، و كذا الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ،السلطة المركزية

                                                           

  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 800 نص المادةأنظر  1
  .132ص, مرجع سابق ،صالح شرفي 2
الجريدة  ،قانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتضمن  ،1988جانفي  12المؤرخ في  ،01- 88رقم قانون  3

  .1988لسنة  ،2العدد  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية
  .، المتعلق بمجلس الدولة 98/01من قانون العضوي  11، 10،   09نص المواد أنظر   4
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قانون الإجراءات المدنية و ما ورد في مضمون وهذا حسب  ،بالفصل فيها رئيس مجلس الدولة 
  .08/091رقم  الإدارية

لطلبات  في نظرلختصاص مجلس الدولة إعلى ما تم ذكره نستنتج أن انعقاد  و بناءً       
  :وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالتين هما 

و هي الحالة التي يكون فيها مجلس الدولة كقاضي درجة أولى و  : ولىالأ لة احال:أولا   
على النحو  09\08ارية قانون الإجراءات المدنية و الإد ما جاء في مضمونذلك حسب  ،أخيرة

بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسير و  ،يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة "التالي 
  2 " تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

التي و  وقف تنفيذهاو  الإداريةالقرارات لغاء إللنظر في دعوى هذا ما يعني أنه يكون مختص     
  3.تصدر عن الهيئات السالفة الذكر

يختص مجلس الدولة لنظر في طلب وقف تنفيذ المطعون فيه أمامه  :الثانية احالة ال:ثانيا   
ات المدنية و من قانون الإجراء 912وهذا طبقا لنص المادة  ،ستئنافعن طريق الطعن بالإ

ستئناف حكم صادر عن المحكمة إعندما يتم : "حيث جاء نصها كالتالي  09\08الإدارية رقم 
يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف  ،الإدارية قضي برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري

اث التنفيذ يطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحد
و عندما تبدو الأوجه المشارة في العريضة من خلال ما توصل إليه  ،عواقب يصعب تداركها

   .4"و من شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ،التحقيق جدية

  :هذه المادة نستنتج ما يلي نص فمن خلال مقتضيات           

 .أمام المحكمة الإداريةإن تدخل مجلس الدولة يكون بموجب دعوى موضوع رفعت  .1

                                                           

  08/09دارية جراءات المدنية و الإمن قانون الإ 912 ، 911 ، 910نص المواد أنظر   1
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 901نص المادة أنظر   2
، صادر عن المحكمة الإدارية ، بسكرة ، و قرار رقم  2016جانفي  11، مؤرخ في ) غير منشور (  02000/16قرار رقم   3

  .صادر عن المحكمة الإدارية بسكرة  2017فيفري  20 ، مؤرخ في )غير منشور ( 00105/17

  .08/09الاجراءات المدنية و الادارية من القانون  912 نص المادةأنظر   4
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ستئناف مرفوع أمام مجلس إيقدم بمناسبة  ،وقف تنفيذ القرار الإداريبأن طلب المستأنف  .2
 .الدولة

قر برفض الطعن في قضية تتعلق أيكون قد  ،أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية .3
 .تجاوز السلطة و ليس لسبب أخر بقرار إداري مشوب بعيب

و  ،ستئناف قد أحدث عواقب يصعب تداركهاداري المطعون فيه بالإيكون تنفيذ القرار الإ .4
دية من جعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق 

 .1شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه

الحالة  و لتوضح أكثر حالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة في هذه       
  :نقترح المخطط التالي , سالفة الذكر 912حسب المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  , الجزائر, دار بلقيس للنشر, 

  

سنة  ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الإدارية في ظل القانون الجزائريالمنازعات  ،سعيد بوعلي: المصدر  

 152ص  ،2015

 

                                                           

  151 -150ص ص  ،2015سنة  ،الجزائر ،دار بلقيس للنشر ،الإدارية في ظل القانون الجزائري المنازعات ،سعيد بوعلي  1

يرفع دعوى تجاوز السلطة  المدعي

ضد قرار إداري ) دعوى إلغاء(

لامركزي أمام المحكمة الإدارية 

 .المختصة نوعيا و إقليميا

 

المحكمة 

 الإدارية

تصدر حكم قضائي برفض 

.دعوى تجاوز السلطة  

ناف المدعي الحكم القضائي الصادر ستئإ

فأمام مجلس الدولة  ،عن المحكمة الإدارية

يمكن  ، ستئنافوتزامنا مع الطعن بالإ

للمستأنف أن يقدم طلب إلى مجلس الدولة 

لوقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى 

الإلغاء المرفوضة من طرف قضاة 

.المحكمة الإدارية  

مجلس 

 الدولة 

الدولة إذا رأى أن تنفيذ القرار مكن لمجلس ي

الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث 

و عندما  ،عواقب للمستأنف يصعب تداركها

ستئناف تبدو الأوجه المثارة في عريضة الإ

و من شأنها تبرير إلغاء  ،بعد التحقيق جدية

أن يصدر أمر  ،القرار الإداري المطعون فيه

.بوقف تنفيذ القرار الإداري  
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 المطلب الثاني

  الإجراءات المتعبة للفصل في طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية

نجد المشرع الجزائري يفصل في  09\08في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية     
من قانون  837إلى  833المواد  الىإذ بالرجوع  ،إجراءات طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية

سالف الذكر نجدها تنظم إجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري التي هي من ال
 الإداريجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار إأما بخصوص  ،المحاكم الاداريةختصاص إ

جميع الأحكام المتعلقة بهذه  أحالنجد المشرع بدوره ختصاص مجلس الدولة إتدخل في التي و 
هذا وفقا لما جاء في قانون الخاصة بالمحاكم الإدارية،  837و 833إلى المواد جراءات الإ

  .  1الإداريةالمدنية و  الإجراءات

يخص إجراءات الفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية و التي ترفع أمام أما فيما    
 ،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  935 إلى 923فقد حددتها من  ستعجاليالقاضي الإ
ستعجالي أمام قاضي الإالمقدم  سواء الإدارين طلب وقف تنفيذ القرار أن يتم ذكره أوما يجب 

في دعوى  تلبلبها  المنوطن الفصل فيه يؤول إلى التشكيلة الجماعية إف ،أو قاضي الموضوع 
قانون الإجراءات المدنية و ما جاء في مضمون و يعود الأساس القانوني لذلك إلى موضوع 
فصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في ت ،في جميع الأحوال: "على النحو التالي و , الإدارية

يفصل " و كذلك نجد في نفس القانون على أنه   2"لتنفيذ بأمر مسبب رامية إلى وقف اطلبات ال
  3."ستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع في مادة الإ

سنتطرق لإجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري  ،و على ضوء ما سبق       
ثم إجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري  ،)الفرع الأول(أمام قاضي الموضوع 

 ).الفرع الثاني(ستعجال أمام قاضي الإ

  

                                                           

  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 910نص المادة أنظر   1
  .من  نفس القانون  836 نص المادةأنظر   2
  .من نفس القانون 917 نص المادةأنظر   3
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  إجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع: الفرع الأول    

المحاكم سواء أمام جب الإشارة إليه أن هذه الإجراءات هي نفسها المتبعة يلعل أول ما      
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لما جاء في مضمون هذا وفقا  ،و مجلس الدولةأالإدارية 

تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد " ذلك على أنه ،08/09رقم 
  .1"أمام مجلس الدولة ،أعلاه 837إلى  833من 

رفع تلذا فلا  ،الإداري دعوى قضائية كباقي الدعاوي الأخرىيعد طلب وقف تنفيذ القرار     
وما يجب ذكره أن هذه  ،أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة إلا بموجب عريضة مكتوبة

و هذا حسب ما جاء في مضمون  ،مستقلة عن العريضة الأصليةالعريضة تعد عريضة خاصة 
تقدم الطلبات الرامية إلى وقف "على أنه   08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

   2"التنفيذ بدعوى مستقلة 

بينما جرى العمل على مستوى مجلس الدولة الفرنسي و كذا المحاكم الإدارية على أن هذا     
كما يحق  ،ستيفاء هذا الشرطإب معنيإذ يمكن للقاضي تنبيه ال، الإجراء لا يعد من النظام العام

أو تقديم هذا  لتماسات بوقف التنفيذ،إتتضمن  مية في العريضة الأصليةتقديم طلبات ختا له
  .3الطلب بموجب مذكرة لاحقة

تجدر الإشارة إلى أنه إذ ما تم رفع دعوى إلغاء في ف ،أما فيما يخص ميعاد تقديم هذا الطلب   
لا يخضع ن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إف ،القانون في عليهاالمنصوص الآجال القانونية 
لفوات  وقف التنفيذ طلبكانية الدفع بعدم قبول ذلك عدم إم لىو يترتب ع ،لأي أجال معينة

تنفيذ خلال دخول دعوى الإلغاء الجوز تقديم طلب وقف يمواعيد الطعن ضد القرار أو بالأحرى 
  .4لمرحلة التحقيق

إلى أمانة ضبط الجهة م تقديم العريضة الرامية لوقف تنفيذ القرار الإداري تفبعدما ي     
و يقم إحالتها إلى تشكيلة الحكم المرفوعة أمامها دعوى  ،القضائية المختصة يتم تسجيلها

                                                           

  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 910نص المادة أنظر   1
  .من نفس القانون  834 نص المادةأنظر   2
  .123ص ،مرجع سابق ،صالح شرفي  3
  .125ص ،نفس المرجع ،صالح شرفي  4
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ستدعاء الإدارة المعنية للحضور إوبعد ذلك يتم  ،الإداريي تهدف لإبطال القرار الموضوع الت
ستدعاء من الإإلى جلسة المرافعة قصد تقديم ملاحظاتها حول طلب وقف التنفيذ و يكون هذا 

ستدعاء و يتضمن هذا الإ ستدعاء تبعا لمواعيد قصيرةكما يتم الإ ،قبل رئيس تشكيلة الحكم
التبليغ بطلب وقف التنفيذ حتى يمكن للإدارة المعنية أن تحضر دفاعها و ملاحظاتها حول هذا 

 .1الطلب أثناء جلسة المرافعة

كون تو التي لا بد أن  تأتي مرحلة التحقيق في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ذلكو بعد    
هذا في حالة ما تبين  ،كما أنه يجوز الفصل في هذا الطلب بدون إجراء تحقيق ،بصفة عاجلة
ذلك وفقا  ،فتتاح الدعوى وكذا من طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذا الطلب مؤكدإمن عريضة 

يتم  "وعلى النحو التالي  08/09 ون الإجراءات المدنية و الإداريةقانلما جاء في مضمون 
المعنية  للإداراتالممنوحة  الآجالويتم تقليص  ،التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة

  عندما ،و عذارإستغنى عن هذه الملاحظات دون إو إلا  ،لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب

فتتاح الدعوى و من طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه إيظهر للمحكمة الإدارية من عريضة 
    .2"دون التحقيقبجوز الفصل في الطلب ي ،الطلبات مؤكد

تأتي مرحلة صدور الأمر  ،فبعد عملية إجراء تحقيق لطلب وقف التنفيذ القرار الإداري    
ختصاصه إلى التشكيلة الجماعية التي تنظر في إالفاصل في هذا الطلب و الذي يؤول 

ستجابة لوقف تنفيذ القرار الإداري إالموضوع بموجب أمر مسبب سواء كان الأمر الفاصل يمثل 
كما لابد أن يبين هذا التسبب الأسباب الداعية إلى رفض الطلب أو قبوله ويكون   ،أو غير ذلك

من  836انوني لهذا الطرح إلى نص المادة و يعود الأساس الق،3ب تحت طائلة البطلانيالتسب
  .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

يتم التبليغ الرسمي للأمر  ،فبعد صدور الأمر الفاصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري    
و إلى الجهة الإدارية التي أصدرت  المعنيينساعة إلى الخصوم ) 24(و عشرون  أربعخلال 

مضمنة مع الرسالة الما فيها بو يكون التبليغ بجميع الوسائل  ،مطعون فيهالإداري ال رارالق

                                                           

  .147ص، 2012 ،الجزائر ،دار هومة ،الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات  ،ملويا ثلحسن بن الشيخ آ  1
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 835 نص المادةأنظر   2
  .149ص ،مرجع سابق ،الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات  ،ملويا ثلحسن بن الشيخ آ  3
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أثار القرار الإداري المطعون فيه  إيقافكما يتم ،  أو بواسطة محضر قضائي بالوصول إشعار
ابتداء من تاريخ و ساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي 

  . 1أصدرته

 ،ستجابة الجهة الإدارية للأمر الفاصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداريإو في حالة عدم    
في مواجهة  تهديديهيحق للخصم أن يلتمس من الجهة القضائية مصدرة الأمر بتوقيع غرامة 

و هذا بناءا على ما تم النص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،2تلك الإدارة
دد تدابير حو لم ت ،في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي" ذلك على أنه  08/09

و يجوز لها تحديد أجل التنفيذ و  ،بتحديدها ،الجهة القضائية المطلوب منها ذلكتقوم  ،التنفيذ
   3" تهديديهالأمر بغرامة 

ستئناف أمام مجلس يكون قابلا للإ، و الأمر الذي يصدر بوقف التنفيذ أو برفض الطلب   
السالف مضمون القانون ما جاء في يوما من تاريخ التبليغ و هذا حسب  15الدولة خلال مهلة 

  . 4الذكر

  ستعجال الإإجراءات الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي : الفرع الثاني 

 تكون كتابية أو شفويةجاهية و التي قد و ستعجال الإداري وفقا لإجراءات الإيفصل قاضي     
إذ يعتمد قاضي  ،بغرض تقدير مدى أحقية المدعي في طلبه لوقف تنفيذ القرار الإداري

ستعجال على العناصر التي ظهرت أثناء الجلسة و خاصة على أثر الأسئلة التي طرحها و الإ
وهذا طبقا لما جاء في  ،5ستطاعته أن يستدعي أي شخص أمامه لتقديم ملاحظات شفويةإب

ستعجال وفقا يفصل قاضي الإ"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  923نص المادة 
  ."كتابية و شفوية ،لإجراءات وجاهية

                                                           

  .09\08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  837/2نص المادة نظر أ  1
  . 441ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان بربارة  2
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 981 نص المادةأنظر   3
  . من نفس القانون /8373 نص المادةأنظر   4

  .229ص ،مرحع سابق ،طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،فائزة جروني5  
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ستعجال رفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بأمر مسبب في كما أنه يمكن لقاضي الإ     
و التي تكمن في  08/09 قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالحالات المنصوص عليها في ال

  ستثناء حالة إب, 1و كذا حالة عدم تأسيس الطلب ،ستعجال في الطلبحالة عدم توفر الإ, حالتين

ن المشرع خول إف ،ختصاص الجهة القضائية الإدارية بالنظر في هذا الطلبإعندما يظهر عدم 
  .2رفض الطلب  ختصاص النوعي و ليسستعجال الحكم بعدم الإللقاضي الإ

لا بد  ،ستعجالن العريضة الخاصة بوقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الإأتجدر الإشارة     
ون الإجراءات المدنية و الإدارية قانفي أن تستوفي جملة من الشروط نص عليها المشرع الجزائري 

تدابير  استصدار يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى "جاءت على النحو التاليالتي   08/09
كما نص القانون   ،3"ستعجالي للقضيةستعجالية عرضا موجزا للوقائع و الأوجه المبررة للطابع الإإ

دعوى موضوع تحت طائلة  إرفاق هذه العريضة بنسخة من عريضةلزامية إالسالف الذكر على 
خلافا على ما  ،ستعجال بالجديةطمئنان القاضي الإإو لعل سبب في هذا يعود إلى   ،4عدم القبول

تزامن دعوى وقف تنفيذ مع الدعوى المرفوعة  اشترطتسالفة الذكر التي  834نصت عليه المادة 
  .في الموضوع 

لا تطبق في مادة "  نهأنص على ي  08/09كما نجد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    
السبب في و لعل   ،5" عذارالمتعلقة بطلب التسوية و الإ ،أعلاه 848الاستعجال أحكام المادة 

السالف لذكر  كما نجد القانون ،ستعجالي مع الآجال الطويلةيعود لتنافي الطابع الإفي ذلك 
منح الخصوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد أو ينص على أنه يتم 

  . 6عذارإستغني عنها دون إحترام هذه الآجال بصرامة و إلا إملاحظاتهم مع إلزامية 

                                                           

 . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  ن قانونم  1/ 924نص المادةأنظر  1 
  .من نفس القانون  2/ 924نص المادة انظر  2
  نفس القانونن م 925 نص المادة أنظر   3
  .من نفس القانون  926ة نص المادأنظر  4

 نفس القانونمن  927نص المادة أنظر   5
  . 08/09الإجراءات المدنية والإدارية  قانون من 928نص المادة أنظر   6
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جري تو الذي  ،و بعد كل هذا تأتي مرحلة التحقيق في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري     
ستدعاء أطراف الخصومة إقاضي الاستعجال بالطلب يتولى  إخطاروذلك بمجرد  بجلسة مرافعة

  .1بمختلف الطرق القانونية  ستدعاءو يتم الإوفي أقرب الأجال إلى جلسة 

ختتامه إلى تاريخ إستعجال تأجيل نتهاء الجلسة ما لم يقرر قاضي الإبإالتحقيق  يتم إختتامو     
كما يجوز لأطراف الدعوى في هذه الحالة  ،لاحق و يخطر به الخصوم بكافة الوسائل القانونية

ختتام التحقيق مباشرة إلى خصوم إالمقدمة بعد الجلسة وقبل  الإضافيةتبليغ المذكرات و الوثائق 
ما قام به أمام  ماعبشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل ، حضر قضائيمذلك بواسطة  آخرين

   .2القاضي و يتم فتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى

خلافا لأحكام  "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على  932و وفقا للمادة    
 ،"لعام خلال الجلسةبالأوجه المثارة الخاصة بالنظام اجوز إخبار الخصوم ي ،أعلاه 843المادة 

ستعجال أن يخير الخصوم بالأوجه المثارة المتعلقة بالنظام العام خلال لقاضي الإوهو ما يعني 
و ما يجدر ذكره أن ، من نفس القانون سالف الذكر 843الجلسة وهذا خلافا لأحكام المادة 
 ،لا يعني به مجموعة القواعد اللازمة لتحقيق السلم و الأمنالنظام العام وفقا لمفهوم هذه المادة 

ختصاص النوعي و كقول المشرع بأن الإ ،بل مجموعة المسائل القانونية التي تمنع مخالفتها
  .3المحلي من النظام العام

حسب قانون ف ،ستعجاليفبعد مرحلة عملية التحقيق تأتي مرحلة صدور الأمر الإ     
ستعجالي يجب أن تضمن الأمر الإ"ينص على أنه  هنجد 08/09 و الإداريةالإجراءات المدنية 

  بصدور الأمر  هما يعني أن ، "أعلاه 932و  931الإشارة إلى تطبيق أحكام المادتين 

ستعجال للخصوم بالأوجه الخاصة بالنظام إخبار قاضي الإ إلى ستعجالي لا بد أن يشيرالإ
ستعجالي أن يشير إلى كما لابد من الأمر الإ ،قيامه بذلكالعام بصفة إلزامية و هذا في حالة 

  .4الة التأجيل إلى جلسة أخرىحفتح تحقيق جديد في 

                                                           

  .من نفس القانون 929نص المادة أنظر   1
  .من نفس القانون 931نص المادة أنظر   2
  .231-230ص ص  ،مرجع سابق ،القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائريطبيعة قضاء وقف تنفيذ  ،فائزة جروني  3
  ./0809من القانون الإجراءات المدنية والإدارية  933نص المادة أنظر   4
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 الإجراءاتإذ نجد قانون  ،ستعجالي كمرحلة أخيرةتأتي مرحلة تبليغ الأمر الإ ذلكو بعد     
و عند  ،ستعجالييتم التبليغ الرسمي للأمر الإ" ينص على أنه  08/09 الإداريةالمدنية و 

 ستعجالي التبليغ الأمر الإلزامية إيعني ذلك و  ،"يبلغ بكل الوسائل و في أقرب الآجال ،قتضاءالإ
ستعجالي بكل يبلغ الأمر الإ ،قتضاءو عند الإ ،يكون ذلك وفق قواعد خاصة للتبليغ الرسمي

  . 1الوسائل و كذا في أقرب الآجال

نجد  ،سالف الذكرال 08/09 الإداريةالمدنية و  جراءاتالإستقرائنا لمضمون قانون إكما أنه ب   
ما  ،ستعجالي يرتب أثاره بمجرد التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليهأن الأمر الإ

ستعجالي في حالة التبليغ الرسمي له بالوسائل المقررة لذلك يباشر في يعني ذلك أن الأمر الإ
ستعجال أن يقرر كما تجدر الإشارة أنه يجوز لقاضي الإ ،2تنفيذه نظرا لما لها من صفة معجلة

  .  3 تنفيذه فور صدوره

 المبحث الثاني

  و طرق الطعن فيهاالإداري  طبيعة الأحكام الصادرة لوقف تنفيذ القرار

فهو  ،ص الشروط الخاصة لوقف تنفيذ القرار الإداريحنتهاء قاضي وقف التنفيذ من فإبعد      
ما أن ينتهي إلى إو  ،حكم برفض طلب وقف التنفيذيتوفر هذه الشروط و عدم ما ينتهي إلى إ

ما بوهذا  ،للقرار الإداري وجود هذه الشروط و يحكم بوقف التنفيذ أو برفض طلب وقف التنفيذ
  .4له من سلطة تقديرية في ذلك

التي تسبق الفصل في  ،طلب وقف التنفيذ من الطلبات المستعجلةأن كما تجدر الإشارة     
  ،نه يصدر عن القضاء حكما قضائيا في شكل أمر قضائي مؤقتإف الإلغاءموضوع دعوى 

                                                           

  .من نفس القانون  934نص المادة أنظر   1
  .نفس القانونمن 1/935  نص المادة أنظر   2
  .القانونمن نفس 2/935  نص المادة أنظر  3

4
  .84ص ،مرجع سابق، بن عزة محمد الأمين 
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عتبار الحكم الصادر بوقف التنفيذ للقرار إحول دون يمس بدعوى الموضوع إلا أن هذا لا يلا 
  .1ما بت فيهبالإداري حكما قطعيا 

 أمرإلى وقف تنفيذ القرار الإداري بموجب  هذا المبحث سوف نتطرق في بناءا على ذلكو     
ثم إلى طبيعة الأمر أو القرار الصادر لإيقاف تنفيذ  ،)المطلب الأول(أو قرار قضائي إداري 

ر بوقف تنفيذ القرار الصادو كذا طرق الطعن في حكم  ،)المطلب الثاني(القرار الإداري 
  ).المطلب الثالث(الإداري 

 المطلب الأول

  قضائي إداريوقف تنفيذ القرار الإداري بأمر أو قرار 

من خلال هذا المطلب كان لابد أن نميز بين الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري من     
و  ،القرار الإداري لصادر عن مجلس الدولة لوقف تنفيذو كذا القرار ا ،طرف المحكمة الإدارية
 . يلي فيماسنبينه  يكون هذا من خلال ما

  بأمر صادر عن المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار الإداري : الفرع الأول 

في جميع " أنه نص على ينجده  ، 08/09 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلىبالرجوع     
تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر , الأحوال
و هذا ما يوضح أن   ،" التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع و ينتهي أثر وقف  ،مسبب

يمكن لها أن تأمر بوقف تنفيذ القرار  ،التشكيلة التي تفصل في الموضوع كهيئة قضائية جماعية
  .   2وهذا بناءا على طلب صريح من المدعي ،الإداري محل طعن أمامها بالإلغاء

أن المحكمة الإدارية التي يجوز لها أن  ،دة  سالفة الذكركما يتضح من خلال نص الما    
كما  ،تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه لا بد أن يكون حكمها هذا بصيغة أمر

  .3طعناليستلزم أن يكون المدعي هو الذي طلب صراحة وقف تنفيذ القرار الإداري محل 

                                                           

1
  .240ص، رجع سابقم، صالح شرفي 
  ./0809من القانون الإجراءات المدنية والإدارية  /8361نص المادة أنظر  2
 قرار رقم  و، صادرة عن المحكمة الإدارية بسكرة  2019جانفي  28مؤرخ ) غير منشور (  19/ 00016قرار رقم  3

  . ، صادر عن المحكمة الإدارية بسكرة 2019جانفي  07مؤرخ في ) غير منشور (  18/  01065
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ستثنائية التي تبرر وقف تنفيذ هذا القرار الإداري الإتوفر في هذا الأمر الحالة يكما لا بد أن    
كما يشترط أيضا أن يكون طلب وقف التنفيذ وارد في مضمون ، و على القاضي تسبيب قراره

كون أنه لا يتم الفصل في طلب وقف التنفيذ ما  ،عريضة دعوى الإلغاء أو بعريضة مستقلة لها
لقضاء المصري يشترط أن يرد طلب وقف تنفيذ إلا أن ا ،لم تكن دعوى الإلغاء معروضة مسبقا

وهذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا المصرية  ،القرار الإداري في نفس عريضة دعوى الإلغاء
كما أن أمر المحكمة الإدارية الذي يقضي بوقف تنفيذ  ،و هو نفس الشيء في القضاء الفرنسي

الإلغاء أي بالأحرى قاضي الموضوع قد  كون قاضي دعوى ،القرار الإداري لا يتميز بالبطء
أثناء فصله في طلب الإلغاء الذي يتسم بالبطء  امستعينا به ،ستعجاليستند على إجراءات الإ

  .1نظرا لما تتطلبه القضية قبل الفصل فيها من مداولة و تحضير للتقارير

  اري بقرار صادر عن مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار الإد: الفرع الثاني 

و الذي نجده  ،08/09 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما جاء في مضمون ستنادا علىإ   
تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من "  أنه  على بدوره ينص 

جوز لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ لذلك ي ،2"أمام مجلس الدولة ،أعلاه 837إلى  833
و  800ختصاصه بموجب نص المادتين إالإداري المطعون فيه و الذي يدخل في حيز القرار 
 01\98وكذا أحكام القانون العضوي رقم  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 801

كل القرارات الإدارية التي يتم  ه يجوز تقديم طلب وقف التنفيذكما أن ،المتعلق بمجلس الدولة
يمكن لمجلس  ،الطعن فيها بالإلغاء أمامه كأول درجة ذلك في حالة توفر الشروط المقررة لذلك

جاء قرار  و تأكيدا لذلك ،الدولة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري بموجب قرار صادر عنه
المطعون فيها القابلة للأمر المقصود بالقرارات "جاء فيه أن  2004\05\25نه بتاريخ صادر ع

هي القرارات المطعون  2\283في مادته ) الملغى(بوقف تنفيذها طبقا لقانون الإجراءات المدنية 
و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة الأولى المستأنفة  ،فيها بالإبطال أمام مجلس الدولة

  .3"أمامه

                                                           

  .243ص سابق،  مرجع ،صالح شرفي 1
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  910نص المادة أنظر  2
 ،2004لسنة  ،5العدد  ،مجلس الدولةمجلة ، 2004\05\25صادر بتاريخ  ،017749قرار مجلس الدولة تحت رقم  3
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 أمام مجلس الدولة، هاستئنافإلتي تقبل و ا رات الصادرة عن المحاكم الإداريةكما أن القرا   
كما تجدر الإشارة أن  ،فهي كذلك يمكن مطالبة بوقف تنفيذها أمامه من قبل ذوي الشأن

ص رئيسه، ختصاإطلبات التي تقتضي بوقف التنفيذ و المعروضة أمام مجلس الدولة تعد من ال
ستعجال دون وفقا لإجراءات الإلا يتم الفصل فيها بتشكيلة جماعية كون أنه يتم النظر فيها و 

  .1غاية الفصل في دعوى الإلغاء المرفوع أمامهلى إو ذلك  ،المساس بأصل الحق

 المطلب الثاني

  تنفيذ القرار الإداري لوقفر طبيعة الأمر أو القرار الصاد

إصدار  ،يترتب على الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من قبل القضاء الإداري     
في مسألة من المسائل المستعجلة ذات صلة الوثيقة و هذا الأخير حكما قضائيا في نزاع حقيقي 

و نظرا لكون طلب وقف التنفيذ من الطلبات الوقتية المستعجلة السابقة على  ،بطلب الإلغاء
 و من ،ن الحكم الذي يتم إصداره بالوقف يعد حكما مؤقتا هذا من جهةإف ،الفصل في الموضوع

عتبار الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكما قطعيا بما إجهة أخرى أن هذه الصفة لا تحول دون 
  .2فصل فيه 

الصادر ز بهما الحكم متافي هذا المطلب هاتين الخاصيتين اللتان ي بينسن ،و بناءا على هذا   
و هذا بداية بالطبيعة المؤقتة للأمر أو القرار الصادر لوقف تنفيذ  ،وقف التنفيذ للقرار الإداريل

داري الأمر أو القرار الصادر لوقف تنفيذ القرار الإو كذا تبين أن ، )الفرع الأول(ار الإداري القر 
  )الفرع الثاني(حكما قطعيا 

  داري تنفيذ القرار الإ لوقفالطبيعة المؤقتة للأمر أو القرار الصادر : الفرع الأول 

 و يقصد ،يعد الأمر أو القرار الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ذو طبيعة مؤقتة    
ما يرتبه تنفيذ القرار الإداري من أثار ضارة دون التطرق إلى أصل الحق لقتة ؤ بها توفير وقاية م

                                                           

  .244ص، مرجع سابق، صالح شرفي 1
  .223ص ،مرجع سابق، عبد الغني بسيوني عبد االله 2
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يتم الفصل الذي يبقى سليما لما يتفرع عنه من دفوع و ما يتصل به من دلائل موضوعية حتى 
  1. فيه موضوعا

يقوم القاضي الإداري المختص عند النظر في طلبات وقف التنفيذ بتفحص وجود الشروط و     
 بوقف تنفيذ القرارإما  ،مؤقتبحكم يفصل لالموضوعية لوقف التنفيذ بالنظر إليها في ظاهرها 

المطعون فيه أو رفض هذا الطلب دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع الذي يتم  الإداري
الفصل فيه بعد ذلك من قبل قاضي الموضوع فصلا نهائيا على مقتضى ما يتضح له من 

وينتهي أثر الأمر أو القرار الصادر  ،2 طرفي الخصومة قبلدلائل موضوعية يتم تقديمها من 
  .3دعوى الموضوع  يبمجرد الفصل ف ريالإدالوقف تنفيذ القرار 

أورد عدة نصوص  09\08نجد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،و في هذا الصدد     
ما فيها الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ ب، ستعجاليةصريحة بشأن الطابع المؤقت للأوامر الإ

كما  ،4"بالتدابير المؤقتة ستعجاليأمر قاضي الإ"إذ نجده ينص على أنه  ،القرارات الإدارية 
ما يعني أن ، " ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب"نص أيضا على أنه 

ستعجال الفوري حال النطق به يتأقت فترته بأجل الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري في حالة الإ
  .5موضوع الطلبالفصل في 

أوجب الفصل في  ،المدنية و الإدارية الجديدو ما يجدر ملاحظته أن قانون الإجراءات     
ستعجالية بوقف تنفيذ ستمرار الأوامر الإإطلب الإلغاء في أقرب الآجال ذلك من أجل عدم 

 لمان يمتد أجله أإذا كان لا يمكن وقف التنفيذ  و يعني ذلك أن ، القرارات الإدارية لمدة طويلة
اضي مكان قإإذ ب ،أن يجد نهايته قبل ذلكإلا أنه يمكن  ،بعد الفصل في الدعوى الموضوعية

أن أمر بها و ذلك في أي و تعديل أو إنهاء التدابير التي سبق ستعجال الإداري بصفة عامة الإ
ذلك حسب ما جاء  ،ذ ما طرأت ضرورة جديدة مسوغةإوقت بناءا على طلب كل ذي مصلحة 

 من كل ذي مصلحة،، بطلب ستعجاليجوز لقاضي الإ" بنصها  922في مضمون نص المادة 
                                                           

  1 .، صادر عن المحكمة الإدارية ، بسكرة  2019جانفي  28مؤرخ في ) غير منشور (  18/  01091قرار رقم  
  .92ص ،مرجع سابق، أوقارت بوعلام 2
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  836/2نص المادة أنظر  3
  .نفس القانونمن  918/1نص المادة أنظر  4
  .من نفس القانون  919/3نص المادة أنظر  5
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التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع  ،أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة
  .1"حدا لها

و أنه يتضح لنا جليا بأن الأمر إف ،لذلك و بالرجوع لأحكام القانون و القضاء الجزائريين    
كما نجد قضاء مجلس الدولة في  ،القرار الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري هو قرار مؤقت

حيث جاء في أحدها  ،في أكثر من مرة في قراراتهلهذا الحكم مصر يؤكد على هذه الخاصية 
ل صأ في ن حكم بوقف التنفيذ و إن كان مؤقتا بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظرأ" على 

ز قوة الشيء إلا أنه حكم قطعي و له مقومات الأحكام و خصائصها و يحو  ،طلب الإلغاء
و بهذه المثابة يجوز  ،المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه طالما لم تتغير الظروف

  2"هائينستقلالا شأنه في ذلك شأن أي حكم إالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا 

  الأمر أو القرار الصادر لوقف تنفيذ القرار الإداري حكما قطعيا : الفرع الثاني 

 ،المسلم به أن الحكم الذي يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري يعد من الأحكام القطعيةمن     
و  ،أو رفضه الإداريالقرار ستجابة لطلب وقف التنفيذ ما فصل فيه سواء بالإببمعنى أنه قطعي 

حوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص يكما  ،نه يتمتع بمقومات الأحكام و خصائصهاأ
كما تجدر الإشارة أنه قد يشمل الحكم بوقف التنفيذ في مضمونه كل أثار  ،الذي صدر فيه

إعمالا للخاصية القطعية والتي  و،القرار المطلوب إلغائه و قد يقتصر على أثر معين من أثاره 
نه يجوز الطعن فيه بشكل مستقل بكافة طرق الطعن المقررة ضد إف ،يتميز بها حكم وقف التنفيذ

في حين أنه هناك رأي فقهي ينكر تمتع الأحكام  ،في موضوع الدعوىالحكم الذي يصدر 
و هو  ،الصادرة بوقف التنفيذ بحجة الشيء المقتضي به رغم أنه يقر بأنها تحوز القوة التنفيذية

الأمر الذي أدى إلى طرح التساؤل حول طبيعة الحجية التي يحوزها الحكم الصادر بوقف 
  .3التنفيذ هل هي مطلقة أم نسبية؟ 

لأن قاضي الموضوع أثناء فصله  ،و هناك من يرى بأن حكم وقف التنفيذ له حجية نسبية   
 ذيو كذا حجية الأمر المقضي فيه ال ،في طلب الإلغاء لا يتقيد بالحكم الصادر بوقف التنفيذ

                                                           

  .235-234ص ص  ،مرجع سابق ،طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،فائزة جروني 1
  .145ص ،مرجع سابق ،وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا ،غيتاوي عبد القادر 2
  .228ص، مرجع سابق ،عبد الغني بسيوني عبد االله3



الأحكام الإجرائية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية: الفصل الثاني  

 

 

62 

حيث لا يمكن له  ، المستعجل للنزاع بوصفه للجانب بل نجده يتقيد  ،يمتاز بها هذا الحكم
كما ظهر من يرى  ،ب الشأن لا يجوز لهم إثارته من جديد أمامهاكما أن أصح ،عنه العدول

بأن حكم وقف التنفيذ له حجية مطلقة كونه يقيد حكم محكمة الموضوع أثناء نظرها لحكم 
كعدم القبول لعدم توافر  ،خاصة فيما يتعلق بالمسائل الفرعية قبل البت في الموضوع ،الإلغاء

ن إلذلك ف ،الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء أو كون القرار الإداري المطعون فيه ليس نهائيا
و بالضرورة يقيد محكمة  ،و ليس مؤقت ،و قطعي ،قضاء المحكمة في هذا كله يعد نهائي

أن تفصل في  مكن لهايكونها لا  ،الموضوع عند فصلها في دعوى الإلغاء للقرار المطعون فيه
لأن حكمها الأول عند نظر طلب وقف التنفيذ يعتبر نهائيا و حائزا  ،ين الدفعين من جديداذه

لكان  ،في حالت ما قضت بخلاف ما قضت به في حكمها الأول، و لقوة الشيء المقضي فيه
 و كان من الواجب إلغاؤه ،حكمها معيبا كونه يخالف حكما سابقا حائزا قوة الشيء المحكوم به

و في نهاية المطاف  ،"سليمان محمد الطماوي"و هو الأمر الذي تم تأكيده من قبل الأستاذ 
ختصاص والدفع ستثناء فصل حكم وقف التنفيذ في المسائل الفرعية كالإإتجدر الإشارة أنه ب

في هذه الحالة يتم تقيد محكمة الموضوع أثناء  ،عتبارها حكما نهائيا إالمتعلقة بعدم القبول ب
لا تقيد  ،نه يعتبر حكم قطعي فيما فصل فيه فقطإأما دون ذلك ف ،ها في دعوى الإلغاءنظر 

المحكمة عند النظر في الطلب الأصلي المتعلق بالإلغاء و لعل السبب في ذلك يعود لصفة 
  .1مؤقتة لحكم وقف التنفيذ

 المطلب الثالث

  تنفيذ القرار الإداري لوقف الصادرة طرق الطعن في أحكام

من أهم المبادئ الأساسية التي نص عليها المشرع  ،يعد مبدأ التقاضي على درجتين     
 ،د سواءحكونه تكفل حماية للقاضي و المتقاضي على  ،الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة

رتكبها في حكمه إمكنه من مراجعة الأخطاء التي قد ي أنه فطرق الطعن تحمي القاضي لكون
في هذه الحالة تحال القضية على قضاة  ،ستئناف أو بالنقضلطعن بالإالأول و إذا كان ا

أما إذا كان  ،آخرين أو بالأحرى إلى جهة قضائية أخرى غير الجهة المصدرة للقرار الأول
فالقضية  ،عتراض الغير الخارج عن الخصومةإلتماس إعادة النظر أو إالطعن بالمعارضة أو 

                                                           

  .248-247ص ص  ،مرجع سابق ،صالح شرفي1
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 ف الجهة القضائية ذاتها التي أصدرت الحكم المطعون فيهفي هذه الحالة تعاد دراستها من طر 
فإنه يمكن القضاة من تصحيح الأخطاء أو لتفادي التناقض و كذا تعديل  ،و في كلتا الحالتين
إذ بإمكانه الطعن في الحكم الذي  ،كما يحمي المتقاضي تجاه القاضي ،الحكم المطعون فيه

يتم دراسة القضية من جديد و من طرف قضاء حيث  ،يرى أنه لم يحقق مطالبه و يضمن حقه
  .1آخرين غير القاضي الذي أصدر الحكم الأول

و لقد سبق و أن أشرنا كون أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري الصادرة عن  الجهات القضائية    
لا تمس بأصل الحق لطابعها  ،الإدارية سواء من المحاكم الإدارية أو من طرف مجلس الدولة

إلا أنه بالمقابل هي أحكام قطعية  ،المؤقت لأن أثرها مرتبط بدعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرار
فهي تحوز حجية الأحكام القضائية و تعتبر مثلها كونها تقبل الطعن  ،بالنسبة لما فصلت فيه

  .2ستقلالا عن حكم الإلغاء الذي يصدر لاحقا لهاإ

نجد المشرع الجزائري قد نظم  09\08وع إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالرج    
من  936و  837و لا سيما في المادتين  ،من خلاله طرق الطعن في هذه الأوامر القضائية

نلاحظ أنه لا يمكن التمييز بين أوامر وقف  ،ستقرائنا لهاتين المادتينإو ب القانون المذكور أعلاه
من  833تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من طرف قاضي الموضوع وفقا لما نصت عليه المادة 

دون طرق   ستئناف فقطو التي يمكن الطعن فيها بالإ ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
يجوز استئناف " الف الذكر على أنه الطعن الأخرى هذا حسب ما جاء في مضمون القانون الس
و  ،3" يوما من تاريخ التبليغ) 15(أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر 

ستعجال ستعجال في حالة الإالأوامر الصادرة في طلبات وقف التنفيذ المقدمة أمام قاضي الإ
النص عليه في ذلك حسب ما تم  ،خضع لأي طريقة من طرق الطعنتلا  الفوري و التي

 ،أعلاه 922و  921و  919الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد " مضمون القانون نفسه على أنه 
  .4"غير قابلة لأي طعن

  :و يقصد بهذه الأوامر ما يلي 
                                                           

  .94ص ،مرجع سابق ،أوقارت بوعلام 1
  .261ص  ،مرجع سابق ، صالح شرفي 2

  ./0809قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  837/3نص المادة أنظر   3

  .القانون نفس من 936نص المادة أنظر   4
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التي نشكك جديا في  الأوجهتشوبه إحدى  الإداري الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار •
 . إ .م.إ 919مشروعيته و بالتالي إمكانية إلغائه حسب نص المادة 

الغلق الإداري و كذا  ،ستعجال القصوى أي حالة التعديالأمر الصادر في حالة الإ •
 .إ .م.إ921حسب نص المادة  ،الاستيلاء

 .إ .م.إ 922ذلك حسب نص المادة  ،ستعجال أو وضع حد لهاالأمر بتعديل أوامر الإ •

يعود إلى كونها تتضمن تدابير  ،ستعجالية للطعنو لعل الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الإ
  .1تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع

في هذا المطلب طرق الطعن في الأحكام الصادرة  بينسن ،و بناءا على ما تم ذكره       
غير الطعن ثم الطرق  ،)الفرع الأول(العادية بداية بالطرق الطعن  ،الإدارييذ القرار لوقف تنف

  ).الفرع الثاني(عادية ال

  تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكامفي الأطرق الطعن العادية : فرع الأول ال  

 ذات رقابة علىسائل و التي تعد و  ،ستئناف و المعارضةتتمثل طرق الطعن العادية في الإ    
و الحفاظ على حقوق المتقاضين من  ،الأحكام القضائية بهدف تكرس مبدأ العدالة من جهة

 ،العادية الطعن وفقا لهذا فأن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري يقبل طرق ،جهة أخرى
في الفصل  09\08هذا وفقا للنصوص التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

و على ضوء ما سبق  ،"في طرق الطعن العادية"تحت عنوان  ،لباب الرابع منهالأول من ا
سنتطرق في هذا الفرع للطعن في الأحكام الصادرة لوقف تنفيذ القرار الإداري بالطرق الطعن 

  ).ثانيا(ثم الطعن بالمعارضة , )أولا(ستئناف وهذا بداية بالطعن بالإ, العادية

  :تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكاملأفي االطعن بالاستئناف : أولا   

 و كذا إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،01\98بالرجوع إلى القانون العضوي رقم    
ستئناف في الأوامر و القرارات الصادرة من قبل المحاكم نلاحظ أن الطعن بالإ ،08/09رقم 

  .1الدولة سختصاص مجلإالإدارية تكون من 

                                                           

  .95ص ،مرجع سابق ،أوقارت بوعلام  1
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ن الأمر الذي يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن إف ،نطاق هذا السياقو في    
) 15(و ذلك في أجل خمسة عشر  ،ستئنافه أمام مجلس الدولةالمحاكم الإدارية يكون قابلا لإ

 و هذا وفقا لما جاء في مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،يوما من يوم تبليغه
ستئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال إيجوز  " على أنه والذي ينص   08/09

ستعجال و كذا هذه المدة قررت لتوفر عنصر الإو  ، 2"يوما من تاريخ التبليغ) 15(خمسة عشر 
ستئناف خارج هذا الميعاد يترتب عليه عدم و رفع الإ ،يمكن تداركهلاخشية من حدوث ضرر 

أما فيما يتعلق بقرارات لوقف تنفيذ القرار  ،الأجل القانونيقبوله شكلا نظرا لوقوعه خارج 
ختصاصه عملا إفيما يخص المسائل التي تدخل في  ،الإداري الصادر من طرف مجلس الدولة

 800و كذا عملا بنص المادتين  ،3المتعلق بمجلس الدولة 01\98القانون العضوي رقم بأحكام 
ستئناف كونها فإنها تعتبر نهائية غير قابلة للإ ،داريةمن قانون الإجراءات المدنية و الإ 801و 

فصدور حكم  ،نهائية بالرغم من أنها مؤقتة لأن أثرها مرتبط بدعوى الإلغاء المعروضة عليه
برفض دعوى الإلغاء يترتب عليه مباشرة زوال أثر حكم وقف التنفيذ الصادر عنه هذا من 

ر من جهة قضائية تعلو الجهة التي صدر ستئناف الحكم ينظومن جهة أخرى لكون الإ ،جهة
ستئناف نه لا يمكن الطعن بالإإو ما دام لا توجد هيئة قضائية أعلى من مجلس الدولة ف ،عنها

  .4في حكم وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عنه

إذ يجب أن تكون الأخيرة  ،"ستئنافإعريضة "ستئناف بواسطة عريضة تسمى و يتم الإ    
ستئنافه و إمستوفاة لجميع شروطها من بيانات تتعلق بالأطرف و رقم و تاريخ الأمر المراد 

ستئناف نة الضبط لمجلس الدولة مع إلزامية أن ترفق عريضة الإاو يتم تسجيله أمام أم ،غيره
لم  ،سالفة الذكر 837و الجدير بالملاحظة أن نص المادة  ، ستئنافهإبنسخة من الأمر المراد 

و هو  ،ستئناف الأمر المتضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو عدم قبولهإتتكلم عن 
ملويا بأن القانون  ثإذ يرى الأستاذ الشيخ آ ،ستئنافالأمر الذي يؤدي بنا للرجوع إلى قواعد الإ

                                                                                                                                                                                           

من قانون القانون الإجراءات المدنية  902نص المادة ، وكذا  98/01من القانون العضوي  10نص المادة أنظر   1
  ./0809والإدارية 

  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  837المادة نص أنظر   2
  98/01من القانون العضوي  11، 10، 09نص المواد أنظر   3
  .262ص ،مرجع سابق ، صالح شرفي  4
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و بالتالي  ،الإداريستئناف الأمر الرافض لطلب وقف تنفيذ القرار إلم ينص على عدم جواز 
  .1ستئنافيجوز الطعن فيه بواسطة الإ

نجد المشرع الفرنسي يسمح لأصحاب الشأن الحق في  ،و على غرار المشرع الجزائري   
سواء قضت  ،لأحكام الصادرة من قبل المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسياستئناف الإ

و قد حدد المشرع  ،أو تلك التي رفضته بدون تفرقة الإداريالقرار  وقف التنفيذبهذه الأحكام 
فهي  ،الفرنسي مدة الطعن في أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

إذ هي مدة قصيرة بالمقارنة مع المدة العادية المقررة للطعن  ،يوما) 15(خمسة عشر 
  .2ددة بشهرينحستئناف المبالإ

  :تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكامفي الأالمعارضة الطعن ب: ثانيا   

يعد الطعن بالمعارضة من طرق الطعن العادية التي تكفل الحق للمدعي عليه اللجوء إلى     
سواء كانت المحكمة الإدارية أو مجلس  ،الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم إذا كان غيابا

نجده ينص على  08/09و بالرجوع إلى مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،الدولة
تكون الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة قابلة " أنه 

و هو ما يوضح مدى جوازية الطعن بالمعارضة في الأمر الصادر بوقف تنفيذ  ،3"للمعارضة
لذلك نتساءل عن الأمر الصادر غيابا لتخلف الإدارة المدعى عليها عن  ،القرار الإداري

  الحضور؟

عن  الصادر هذا نقول أن الأمر الذي يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري غيابيا لىو إجابة ع   
و هو نفس الأمر بالنسبة  ،عليها يمكن معارضته ىالمحاكم الإدارية لعدم تبليغ الإدارة المدع

نه إف ،ري الصادر من قبل المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في حالة ما صدر غيابياللحكم الإدا
من قانون  954ما جاء في مضمون نص المادة بذلك عملا  ،جوز معارضته خلال شهري

                                                           

  .153ص ،مرجع سابق ،الإداريةالمدنية قانون الإجراءات  ،ملويا ثلحسن بن شيخ آ  1
  .245ص ،مرجع سابق ،عبد الغني بسيوني عبد االله  2
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  953نص المادة أنظر   3
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من تاريخ التبليغ ) 1(شهر واحد  ترفع المعارضة خلال أجل "سالف الذكر و الذي جاء فيه 
  .1"ابيالرسمي للحكم أو القرار الغي

الجهة القضائية  مكما تجدر الإشارة أن الطعن بالمعارضة يتم بموجب عريضة مقدمة أما   
إرفاقا بنسخة من هذا الأمر تحت طائلة عدم  ،مصدرة الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري

  .2القبول شكلا

و  ،الخصومكما يجب أن يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع    
  .3هو غير قابل للمعارضة من جديد

من قانون الإجراءات المدنية و  955نه حسب ما جاء في مضمون نص المادة أ كما     
  .4ما لم يؤمر بخلاف ذلك ،لمعارضة أثر موقف للتنفيذلنجد أن ، 09\08الإدارية رقم 

  :تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكامفي الأطرق الطعن غير العادية : الفرع الثاني 

الطعن فيها فإن  ،نظرا لكون أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية وقتية و لا تمس بأصل الحق   
منهم من يرى عدم جوازها نظرا أن الطرف  ،ر خلاف كبير بين الفقهاءأثاعادية البالطرق غير 

و منهم  ،المتضرر بإمكانه المطالبة بحقوقه أمام قاضي الموضوع أثناء النظر لدعوى الإلغاء
ومن خلال هذا الفرع سنفصل في طرق  ،من يقر بجوازها لكون المشرع لم يمنعها صراحة

 ،)أولا(بداية بالطعن بالنقض  ،يالطعن غير العادية في الأمر الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدار 
ثم دعوى تصحيح الأخطاء المادية و دعوى ، )ثانيا(ض الغير خارج عن الخصومة عتراثم الإ

  ).رابعا(و أخيرا دعوى إلتماس إعادة النظر  ،)ثالثا(التفسير 

   :تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكامفي الأ الطعن بالنقض: أولا    

خص الأحكام النهائية الصادرة يإذ  ،عاديةاليعد الطعن بالنقض إحدى طرق الطعن غير     
 ،عن الجهات القضائية الإدارية و كذا قرارات مجلس المحاسبة و يكون ذلك أمام مجلس الدولة

                                                           

  .261ص ،مرجع سابق ،صالح شرفي  1
  .09\08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  3\330نص المادة  أنظر  2
  .من القانون السابق 331المادة نص أنظر   3
  .09\08قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من  955المادة نص أنظر   4
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 ،النقضبية لا يمكن الطعن فيها دلذلك فالأحكام النهائية و التي تقبل الطعن فيها بالطرق العا
كل هذا يجعل الطعن بالنقض هو  ،لأن المتضرر ما زالت أمامه فرصة للطعن بالطرق العادية

  .1الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن حقوقهم 

يفصل مجلس الدولة في " أنه  نص على ينجده  01\98و بالرجوع إلى القانون العضوي رقم    
الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات الطعون بالنقض في القرارات القضائية الإدارية 

يحدد أجل الطعن  09\08كما نجد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  ،2"مجلس المحاسبة
يسري من تاريخ التبليغ ) 2(بشهرين يحدد أجل الطعن بالنقض "ذلك بنصه على أنه   ،بالنقض

كما تجدر الإشارة إلى أنه  ،3"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،الرسمي للقرار محل الطعن
المنصوص عليها في ) 18(لابد أن يكون الطعن هذا مؤسسا إلى أحد الأوجه الثامنة عشر 

 "والذي نص على أنه وفقا لما جاء في القانون السالف الذكر هذا  ،من نفس القانون 358المادة 
ن هذا القانون أمام م 358قض المنصوص عليها في المادة تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه الن

  .4"مجلس الدولة 

بتدائية و نهائية مثل الطعن بالبطلان إكما أن مجلس الدولة ينظر في بعض القضايا بصفة    
ستئناف بالنسبة للقرارات و إجهة و  ،لتي تصدر عن السلطات المركزيةفي القرارات الإدارية ا

وقف تنفيذ  التي تصدر عن المحاكم الإدارية خاصة تلك التي تخصستعجالية الأوامر الإ
ستئناف أمام لإلن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تكون محل قبول إ و  ،القرارات الإدارية

فيها أمامه كون القرار لذلك لا يتصور أن يطعن  ،مجلس الدولة الذي يفصل فيها بصفة نهائية
و نفس الأمر ينطبق على قرارات الصادر  ،ة تعلو عنهو لعدم وجود هيئة قضائي صادر عنه

كونها تصدر بصفة نهائية في حدود  ،عن مجلس الدولة التي تقضي بوقف تنفيذ قرار إداري
  .5فلا يتصور أن يقوم مجلس الدولة بنقض قراراته ،ختصاصات المخول لها قانونياالإ

                                                           

  .157ص ،مرجع سابق ،وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا ،غيتاوي عبد القادر  1
  .ختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عملهإالمتعلق ب 98/01من القانون العضوي  11نص المادة أنظر   2
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  956نص المادة أنظر   3
   من نقس القانون 959نص المادة أنظر   4

  .264ص ،مرجع سابق، صالح شرفي  5
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تنفيذ القرار  لوقفالصادرة  حكامفي الأ خارج عن الخصومةالعتراض الغير إ: ثانيا    

  :الإداري

 ،العاديةعتراض الغير خارج عن الخصومة إحدى طرق الطعن غير إيعد الطعن بدعوى      
النزاع  لمراجعة و تعديل أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل االذي ينصب هدفهو 

، وهذا وفق ما جاء في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانونالذي يؤدي إلى الفصل 
يهدف " الذي ينص على أنه  08/09 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مضمون

إعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في 
إذ يخص هذا  ، 1"ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون  ،أصل النزاع
مع إلزامية  ،شخص له مصلحة حتى و إن لم يكن طرفا في الحكم محل طعن الطعن كل

و بالرجوع إلى القانون سالف الذكر نجده  ،إثبات الضرر الذي لحق به من صدور هذا الحكم
خارج عن الخصومة المنصوص العتراض الغير إتطبق الأحكام المتعلقة ب "على أنه نص ي

  .2" أمام الجهات القضائية الإدارية ،ذا القانونمن ه 389إلى  381عليها في المواد من 

عتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا إيرفع  ،و من خلال هذه الإحالة وفقا لهذه المواد   
قدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو يو  ،للأشكال المقررة لرفع الدعوى

عتراض الغير إو لا يقبل  ،طرف نفس القضاةالأمر المطعون فيه و يجوز الفصل فيه من 
 خارج عن الخصومة ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي ال

من قانون الإجراءات المدنية و  388لحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 
  .3الإدارية

على الحكم أو القرار أو الأمر قائما  عتراض الغير خارج عن الخصومةكما يبقى أجل الإ     
 ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،تسري من تاريخ صدوره ،سنة) 15(عشر  ةلمدة خمس

عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى ) 2(غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين 

                                                           

  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  960نص المادة أنظر   1
  ./0809والإدارية قانون القانون الإجراءات المدنية من  961نص المادة أنظر   2
  .من القانون السابق 385نص المادة أنظر   3
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أن يشار فيه إلى ذلك الأجل و ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب  ،الغير
  .1إلى الحق في ممارسة إعتراض الغير الخارج عن الخصومة

ن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و أنه ما يجدر ملاحظته، أإلا     
الإدارية لم يبين مدى جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري بواسطة 

من القانون سالف الذكر  960نص المادة لستقراء إإلا أنه ب ،خارج عن الخصومة عتراض غيرإ
عتراض إنستنتج أن الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإداري لا يجوز الطعن فيها بواسطة 

  .2ستعجالية مؤقتة لا تفصل في أصل النزاعإكونها أحكام  ،الغير خارج عن الخصومة

تنفيذ القرار  لوقفالصادرة  حكامالأ تفسيرتصحيح الأخطاء المادية و دعوى  دعوى: ثالثا    

   :الإداري

تطبق " نجده ينص على أنه  ،بالرجوع إلى مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية      
  . 3"انون على تصحيح الأخطاء المادية من هذا الق 287و  286أحكام المادتين 

و لو بعد  ،جوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكميو من خلال هذه الإحالة نجد أنه      
كما  ،شوبهيال الذي غفحيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به أن تصحح الخطأ المادي أو الإ

و يقدم طلب التصحيح  ،جوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحهي
وفقا الأشكال المقررة  ،الخصوم أو بعريضة مشتركة منهمبعريضة من أحد  ،إلى الجهة القضائية

لا سيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي  ،و يمكن لنيابة العامة تقديم هذا الطلب ،في رفع الدعوى
حكم المصحح حائزا لقوة كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما يصبح ال ،يعود إلى مرفق العدالة

فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن  ،الشيء المقضي به
  .4بالنقض

                                                           

  .من نفس القانون 384نص المادة أنظر   1
  .266ص، مرجع سابق ،صالح شرفي  2
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  963نص المادة أنظر   3
  .نفس القانونمن  286نص المادة أنظر   4
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تعديل ما قضي به الحكم من ال لا يؤدي إلى غفكما أن تصحيح الخطأ المادي أو الإ    
  .1لتزامات للأطرافحقوق وإ 

نص على نجده ي ،08/09ة الإداريالمدنية و قانون الإجراءات كما أنه بالرجوع إلى مضمون     
بتداء من تاريخ إ) 2(أن يتم تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين  يجبأنه 

  .2التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المنسوب بالخطأ

أن يفسر الأمر ) مجلس الدولة(ستئنافية جوز للجهة الإينه إف ،و من خلال ما تم ذكره   
في  ،ديد مضمونهحي طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بغرض توضيح مدلوله أو تالصادر ف

ستئنافية بعد سماع ذلك بعريضة من الحضور و تفصل الجهة الإلحالة ما قدم له طلب 
  .3الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور

   :تنفيذ القرار الإداري لوقفالصادرة  حكامفي الأ لتماس إعادة النظرإ: رابعا    

إلى مراجعة الأمر  يهدف ،عاديةاللتماس إعادة النظر من طرق الطعن غير إيعد      
و ذلك  ،الحائز لقوة الشيء المقضي بهو  ستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوعالإ

هذا وفقا لما جاء في مضمون قانون  ،ث الوقائع و القانونللفصل فيه من جديد من حي
  .08/094 الإدارية الإجراءات المدنية و

في نجده يحصر إلتماس إعادة النظر في القضاء الإداري،  ائريغير أن المشرع الجز     
 رحسب ما نص عليه القانون السالف الذكهذا  ،القرارات التي تصدر عن مجلس الدولة فقط

  . 5" في القرارات الصادرة عن مجلس الدولةإلا لتماس إعادة النظر إلا يجوز الطعن ب "كمايلي 

 في مضمون غير أنه يكون هذا الطعن في حالة توافر وجه من الوجهين المنصوص عليهما    
  :و المتمثلة في  ،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

                                                           

  .من نفس القانون 287 نص المادةأنظر   1
  من نفس القانون  964/2نص المادة أنظر   2
  .180ص ،مرجع سابق ،طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،فائزة جروني  3
  ./0809من قانون القانون الإجراءات المدنية والإدارية  390نص المادة أنظر   4

  .نفس القانونمن  966نص المادة أنظر   5
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كتشف إن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس إإذا  .1
 .الدولة

 . 1قاطعة كانت محتجزة عند الخصمإذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة  .2

لتماس إعادة النظر في أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري إأن مدى جواز  ،كما تجدر الإشارة   
فمنهم من يرى عدم جوازه لطبيعته المؤقتة و عدم مساسه بأصل  ،أثار خلاف حول الفقهاء

لكن  ،في حين يرى البعض الأخر جواز ذلك ،الحق و عرضه على نفس القاضي الذي أصدره
الأمر الذي يؤدي إلى التساؤل هو هل المقصود بالقرارات الصادرة من طرف مجلس الدولة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تصدر  966الواردة في مضمون نص المادة 
  .  2أي طرق الطعن العادية؟ستئناف ستنفذت المعارضة و الإإبتدائيا و نهائيا؟ أم تلك التي إ

ط ضد .ورثة ق(في قضية  2003\03\11بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ     
أن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي قرار  "جاء فيه  ،)ف لبلدية القرارة.ك

  .3"لتماس إعادة النظرإو بالتالي لا يقبل الطعن فيه ب ،ستئنافبتدائيا قابل للإإصادر 

ليس هناك ما يمنع التماس إعادة النظر في أحكام وقف تنفيذ القرار  ،و من خلال ما سبق    
شرط توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في  ،الإداري لعدم منعه من المشرع صراحة

الرسمي للقرار  يسري من تاريخ التبليغ) 2(و رفعه في ميعاد شهرين  ،السالفة الذكر 967المادة 
سترداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف إتاريخ أو من  ،كتشاف التزويرإأو من تاريخ 

  .08/094هذا عملا بما جاء في مضمون قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،الخصم

 

  

                                                           

  من نفس القانون  967نص المادة أنظر   1
  265صالح شرفي، مرجع سابق ، ص   2
 ،  3العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،005510تحت رقم  ،2003\03\11صادر بتاريخ  ،الغرفة الثالثة ،قرار مجلس الدولة  3

  .2004سنة 
  . 08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  968نص المادة أنظر   4
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موقف للطعن بالإلغاء في القرارات المبدأ الأثر غير أن نجد  سبق ذكره،و من خلال ما       
عتبارات أقرها الفقه الإداري منها مبدأ الفصل بين السلطات، و إعلى عدة  ايً نِ بْ الإدارية، جاء مَ 

كذا العمل بنظرية القرار التنفيذي و لاسيما مبدأ عدم عرقلة عمل الإدارة و الذي ينصب أساسا 
على تحقيق المصلحة العامة ، و لكن ما يجب ذكره  أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه سيؤدي 

  .ضائية على أعمال الإدارةإلى إلغاء الرقابة القحتما 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و  09\08لذلك نجد المشرع الجزائري في القانون     
دعوى طلب وقف تنفيذ  ل إهتماما بالغاأولى  قدوقف تنفيذ القرار الإداري و  الإدارية، يقر بإجراء

 الشكلية و  هاتوفر شروط ن صاحب الشأن من رفع هذه الدعوى في حالةالقرار الإداري، إذ مك
الموضوعية ، بالإضافة إلى رفعها أمام الجهة القضائية المختصة سواء أمام قاضي الموضوع 

  .ستعجالستعجالية أمام قاضي الإإأو برفع دعوى 

فبالنسبة لدعوى وقف التنفيذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع سواء كان ذلك أمام المحكمة     
بأمر مسبب من طرف التشكيلة الجماعية الناظرة  هايتم الفصل فيف، الإدارية أو مجلس الدولة

  . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  836في الموضوع، عملا بما جاء في نص المادة 

بغض فستعجال، الإأما بالنسبة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري المرفوعة أمام قاضي      
الدولة،  سالناظرة في الطعن سواء كانت المحكمة الإدارية أو مجلالنظر عن الجهة القضائية 

ن البت فيها يؤول إلى التشكيلة الجماعية الناظرة في دعوى الموضوع بدلا من قاضي فرد، إف
وقف تنفيذ القرارات الإدارية من  نظامعكس ما هو عليه في القانون الفرنسي الذي تخلى عن 

ظام الاستعجال الموقف، ذلك بصدور القانون الفرنسي رقم ستبدله بنإقاضي الموضوع، و قبل 
قاضي الفرد و هو ل، و الذي بموجبه تم تحويل سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية ل597\2000

  .ستعجال و بشروط أقل حدة مما كانت عليه في النظام السابققاضي الإ

قاضي الفرد و هي الو بالعمل بمعظم النظم المقارنة، يكون البت في وقف تنفيذ القرار من     
وهذا ما  لإجراءات،ا، ما يؤدي إلى تمتع القاضي بخبرة واسعة و سرعة في الوقت و عالأنج

  .القرار الإداري وقف تنفيذتطلبه طبيعة إجراء ت

مر الصادر في طلب وقف التنفيذ، ذلك في كما نجد المشرع الجزائري يقر بالطعن في الأ    
منه، على أنه يجوز الطعن في  3\837ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 
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يوما من  15تنفيذ الصادر من طرف المحكمة الإدارية، أمام مجلس الدولة خلال المر بوقف الأ
ستعجال طبقا للمواد ر من قبل قاضي الإتاريخ التبليغ، أما الأوامر القاضية بوقف التنفيذ الصاد

من  936طعن، هذا عملا بما جاء في مضمون نص المادة  أيلا تقبل  922و  921و  919
 .القانون سالف الذكر

، يتضح لنا أن إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري يهدف إلى إيجاد سبق و من خلال ما    
، و مصلحة الأفراد من جهة أخرى عن تهيئتها تسهر الإدارة التوازن بين المصلحة العامة التي 

دون تغليب مصلحة على أخرى و ذلك بمقتضى مبدأ التوازن بين المنافع و الأضرار، كما جاء 
لتخفيف من وطأة مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات لهذا الإجراء كآلية 

زعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الإدارية و كذا كحل مؤقت لمشكلة التماطل في حل المنا
  .خاصة تلك المطعون فيها بالإلغاء

الإداري، فإننا خلصنا  ي الأخير و من خلال دراستنا لموضوع أحكام وقف تنفيذ القرارو ف    
  : نذكرها فيما يلي  لإقتراحاتجملة من النتائج و اإلى 

  : النتائج :أولا 

هذا و ستثنى بنص قانوني، إفي القرارات الإدارية ليس له أي أثر إلا ما  بالإلغاءالطعن  .1
لطعن في القرارات الإدارية كأصل عام، غير أن ذلك لا اعملا بمبدأ الأثر غير الموقف 

يبرر التضحية كليا بالصالح الخاص، كون التوازن بين المصلحة العامة و الخاصة 
ثار و أضرار آللتخفيف من  استثناءً الإدارية  وقف تنفيذ القراراتإجراء قرار إمحفوظ ب

 .القاعدة العامة 
يتوقف على توفر  ن الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري من قبل قاضي الموضوعإ .2

أن يكون القرار محل طعن من شأنه أن يرتب نتائج يصعب يجب شرطين، بداية 
ار ر شأنها تبرير إلغاء القلمثارة في العريضة جدية من اتداركها، و كذا أن تكون الأوجه 

 .الإداري
على ستعجال يتوقف أما الأمر الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري من قبل قاضي الإ .3

 لأمر بوقف تنفيذ القرارلشك جدي في ذهن القاضي  إثارةستعجال، و كذا توفر شرط الإ
 .الإداري



ـاتمـــــةخــــال  

 

76 

بوقف تنفيذ القرار  لأمرلستعجال من قبل المشرع الجزائري على الرغم من تأكيد شرط الإ .4
الذي يجعل كل من الفقه وما أو تعريفا واضحا له، و الأمر الإداري، إلا أنه لم يعط مفه

يتعذر تداركه أو  امل هذا العبء، و اللذان عبرا على أنه ليس إلا ضرر حتيو القضاء 
 .إصلاحهيصعب 

رفع دعوى في  إلزاميةوقف تنفيذ القرارات الإدارية، لشترط للقضاء إكما أن المشرع  .5
بما يستوجب أن تكون هذه الأخيرة مستوفاة لجميع شروطها ) الإلغاءدعوى (الموضوع 

 .كأن ترفع أمام الجهة القضائية المختصة، و تكون مقبولة شكلا
كما أن للقاضي الإداري الجزائري الحق في أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون  .6

ك عملا بمضمون نص المادة لق الإداري، ذلعدي أو الغستيلاء و التفيه، في حالات الإ
 .نية و الإداريةلمدمن قانون الإجراءات ا 921

ختصاص إو على خلاف المشرع الفرنسي و المصري، نجد المشرع الجزائري يعطي  .7
لتشكيلة الجماعية التي تنظر لتنفيذ الوقف بستعجالية الصادرة البت و النطق بالأوامر الإ

 .قاضي الفردالفي الموضوع بدلا من 
الإداري آلية قانونية و ضمانة أساسية في يد القاضي  كما يعد إجراء وقف تنفيذ القرار .8

الإداري الذي بدوره يلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن العادل بين لمصلحة العامة و 
 .المصلحة الخاصة

ة كباقي الأحكام يتنفيذ القرارات الإدارية يعد حكم له حج إن الحكم الصادر بوقف .9
نتهاء الدعوى الأصلية و هي إالقضائية، كما أنه حكم قطعي ذو طبيعة مؤقتة ينتهي ب

 .دعوى الإلغاء
شأن باقي الأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري، شأنه كما أن الحكم الذي يقضي ب .10

ما لم  بكل طرق الطعن المقررة قانونا القضائية يقبل الطعن ضده بصورة مستقلة، و
 .ستبعاد طريق بعينه في مجال وقف التنفيذإينص على 
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  :مقترحات  :ثانيا

رد فقاضي الالختصاص الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلى إلابد من منح  .1
من التشكيلة الجماعية، هذا ربحا للوقت من أجل السرعة في الإجراءات، و كذا  بدلا

مشروع في حالة تنفيذه، و بالإضافة إلى التفاديا للأضرار السلبية للقرار الإداري غير 
 .حماية الحقوق و المراكز القانونية المكتسبة للأشخاص

التقاضي على ثلاث درجات عوضا لابد من إنشاء محكمة إستئنافية كدرجة ثانية، و يتم  .2
 .عن درجتين، مما يؤدي إلى تخفيف العبء و الضغط الملقى على مجلس الدولة

لابد من التفصيل أكثر في الأحكام التي تحكم إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية،  .3
  .ختلاف في هذه النقطةإهذا لدفع كل و خاصة تلك المتعلقة بالطعن في هذه الأوامر، 



 



 

  01رقم  ملحقال
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 قائمة المصادر و المراجع :

 أولا : قائمة المصادر : 

I.  القوانين العضوية: 

ختصاص مجلس إالمتعلق ب، 1998ماي  30المؤرخ في  01\98القانون العضوي رقم  .1

، لسنة 37الجزائرية، العدد ية ، الجريدة الرسمية للجمهور الدولة و تنظيمه و عمله

1998. 

، المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998ماي  30المؤرخ في  02\98القانون العضوي رقم  .2

 .1998، لسنة 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

II.  القوانين العادية:  

المتضمن القانون التوجيهي  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  .1

، 2، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددسات العمومية الاقتصاديةللمؤس
 .1988لسنة 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع  1991أفريل  27المؤرخ في  11\91القانون رقم  .2

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الملكية من أجل المنفعة العمومية
 .1991، لسنة 21

المتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09\08القانون رقم .3

 .2008، لسنة 21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المدنية و الإدارية
تعلق بشروط دخول الأجانب الم ،2008جوان  25المؤرخ في  11-08القانون رقم  .4

الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم
 .2008، لسنة 36

  :الأوامر الرئاسية 

المتضمن  1966جوان  08المعدل و المتمم ،المؤرخ في  154-66لأمر رقم ا -1

، لسنة 29، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد قانون الإجراءات المدنية
2001. 
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 1976سبتمبر  26المعدل و المتمم ،المؤرخ في   58 - 75لأمر رقم ا-2
، لسنة 18، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن القانون المدني

1998.  
III.  المراسيم التنفيذية: 

المتعلق بالعمارات المخطرة و غير  1976فيفري  20المؤرخ في  34-76المرسوم رقم  .1

 .1976، لسنة 21لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، االصحية أو المزعجة

  :قائمة المراجع : : ثانيا 

I.  الكتب: 

، الطبعة الثانية، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبربارة عبد الرحمان،  .1

 .2009دادي، الجزائر، غمنشورات ب

العلوم للنشر و التوزيع، ، دار إجراءات المنازعة الضريبية في الجزائرحسن فريجة،  .2

 .2008عنابة، الجزائر، 

، دار بلقيس للنشر، الجزائر، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائريسعيد بوعلي،  .3

2015. 

 ،وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله،  .4

 .2007، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

، دار هومة للطباعة ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةقادر عدو، عبد ال .5

 .2010و النشر و التوزيع، الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6 ، دار هومة للطباعة و للنشر و التوزيع، الجزائر، المنازعات الإدارية، ــــ

2012. 

ي، ع، دار الفكر الجامقضاء الأمور الإدارية المستعجلةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  .7

 .2006الإسكندرية، 
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، دار هومة للطباعة و النشر و ستعجالي في المواد الإداريةقضاء الإغني أمينة،  .8

 .2014التوزيع، الجزائر، 

دراسة قانونية، (ستعجال الإداري المنتقى في قضاء الإملويا،  ثآلحسن بن الشيخ  .9

، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، )فقهية و قضائية مقارنة

 .2011الجزائر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10 ، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة ستعجالات الإدارية، رسالة في الإـــــــــ

 .2016ئر، و النشر و التوزيع، الجزا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11 ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة للطباعة و النشر و ـــــــــــــــ

 ,2012التوزيع ، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر و التوزيع، الوسيط في المنازعات الإداريةلي، عمحمد الصغير ب -12

 .2008الجزائر، عنابة، 

ستثنائي لنظام الطابع الإ(وقف تنفيذ القرار الإداري محمد فؤاد عبد الباسط،  -13

ار الجامعة الجديدة للنشر، ، د)حكم الوقف -محل الوقف و شروطه - الوقف

 .2007الإسكندرية، 

، الجزء ختصاصالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإمسعود شيهوب،  -14

 .2005الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثالث

II.  الرسائل الجامعية : 

 :رسائل دكتوراه   )أ 

، أطروحة دكتوراه ، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر الإدارةأمال يعيش تمام .1

قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  :تخصص ،علوم في الحقوق

 .2012-2011محمد خيضر، بسكرة، 

، دراسة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في ضوء أحكام القضاء الإداريصالح شرفي،  .2

 ،، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية)الجزائر -مصر -فرنسا(مقارنة 
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قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  :تخصص

2012 -2013. 

ضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي طبيعة قفائزة جروني،  .3

الحقوق و لعلوم  كلية قانون عام،: ، تخصص، أطروحة دكتوراه علوم الجزائري

 .2011-2010السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، أطروحة الدكتوراه في في المنازعات الإدارية للإدارةالمركز الممتاز كمون حسين،  .4

لود و ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة معام قانون :العلوم، تخصص

 .2018-2017معمري، تيزي وزو، 

 :رسائل ماجستير   )ب 

ماجستير في القانون  مذكرة، وقف تنفيذ القرارات الإداريةأنور عصام محمد شعبان،  .1

 .2013النجاح الوطنية، فلسطين،  العام، كلية الدراسات العليا، جامعة

وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية و أوقارت بوعلام،  .2

تحولات الدولة، كلية  :ماجستير في القانون العام، تخصصمذكرة ، الإدارية الجزائري

 .2012-2011لود معمري، تيزي وزو، و الحقوق و العلوم السياسية، جامعة م

حسب قانون الإجراءات المدنية وقف التنفيذ في المادة الإدارية برابح عبد المجيد،  .3

القوانين الإجرائية و التنظيم  :تخصص ،ماجستير في القانون العام، مذكرة و الإدارية

 .2013- 2012القضائي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

، دراسة ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائرالدعوى الإبلعابد عبد الغني،  .4

المؤسسات السياسية و  :تخصصير في القانون، ماجستتحليلية مقارنة، مذكرة 

-2007الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

2008. 
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 ،وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لأحكام القضاء الإداريبن عزة محمد الأمين،  .5

قانون إداري و إدارة عامة، كلية  :تخصص ماجستير في القانون الإداري،مذكرة 

 .2010- 2009الحقوق  و العلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

 ،ير في القانون، مذكرة ماجستقضائيا الإداري، وقف تنفيذ القرار غيتاوي عبد القادر .6

-2007بكر بلقايد، تلمسان،  أبيكلية الحقوق، جامعة  قانون العام، :تخصص

2008. 

III.  المقالات العلمية : 

على أمر  قف تنفيذ القرارات الإدارية بناءً دعوى و (أمال يعيش تمام، حاحة عبد العالي،  .1

، مجلة الفكر ، )09\08الإدارية رقم ستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية و إ

 .2011العدد الرابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

وقف تنفيذ القرار الإداري بين التشريع الجزائري (ودي، دابن عبد االله عادل، حسام الدين  .2

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 35\34، العدد مجلة العلوم الإنسانية، )و الفرنسي

 .2014مارس 

دفاتر ، )دراسة مقارنة،القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه  (غيتاوي عبد القادر، .3

 .2013الحقوق جامعة أدرار، الجزائر، جوان ، قسم 09، العدد السياسة و القانون

قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه و تطبيقات (فائزة جروني،   .4

، المركز الجامعي بالوادي، 7، العدد مجلة البحوث و الدراسات، )القضاء في الجزائر

2009. 

IV.  القرارات القضائية : 

 :  القرارات القضائية المنشورة  )أ 

ماي  18، صادر بتاريخ 41543، رقم الملف )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا   )ب 

، 1، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر، العدد المجلة القضائية، 1985

 .1990لسنة 
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جوان  16، صادر بتاريخ 72400، رقم الملف )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا   )ج 

، 1، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، الجزائر، العدد قضائيةالمجلة ال، 1990

 . 1993لسنة 

 : مجلة مجلس الدولة  -2

أفريل  30صادر بتاريخ  9451، ملف رقم )الغرفة الخامسة (قرار مجلس الدولة  -

 .2002، لسنة 2، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2002

أوت  14، صادر بتاريخ 13772، الملف رقم )سةالغرفة الخام(قرار مجلس الدولة  -

 .2002، لسنة 2، مطبعة الديوان، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2002

،        2002ديسمبر  17صادر بتاريخ  5671قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -

 .2003، الجزائر، عدد خاص، لسنة مجلة مجلس الدولة

جانفي  07صادر بتاريخ  13397، الملف رقم )الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  -

 .2003، لسنة 4، منشورات الساحل، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2003

مارس  11صادر بتاريخ  05510ملف رقم ) الغرفة الثالثة(قرار مجلس الدولة  -

  . 2004سنة ، ل3، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2003

،          2004ماي  25صادر بتاريخ  17749قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -

 .2004، لسنة 5، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة

ديسمبر  30صادر بتاريخ  19452الملف رقم ) الغرفة الخامسة(قرار مجلس الدولة  -

 . 2005، لسنة 6، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2003

،           2004جوان  15الصادر بتاريخ  18743قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -

 .2005، لسنة 5، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة
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نوفمبر  15صادر بتاريخ  19341، الملف رقم )الغرفة الرابعة(قرار مجلس الدولة  -

  .2005، لسنة 7، منشورات الساحل، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، 2005

  : القرارات القضائية غير المنشورة ) ب

، صادر عن  2016جانفي  11، مؤرخ في )  غير منشور(  02000/16قرار رقم  -
  .المحكمة الإدارية ، بسكرة

، صادر عن  2016جوان  27مؤرخ في )  غير منشور(  00500/16قرار رقم  -

  .المحكمة الإدارية ، بسكرة 

صادر عن المحكمة  2017فيفري20، مؤرخ في  )منشور غير( 00105/17قرار رقم  -    
  .الإدارية بسكرة 

، صادر عن  2017فيفري  27مؤرخ في )  غير منشور(  17/  00117قرار رقم  -

  .المحكمة الإدارية بسكرة 

- قرار رقم 13/00122 ( غير منشور ) مؤرخ في 18 فيفري 2018 ، المحكمة الإدارية 

.بسكرة  

، صادر عن المحكمة  2018ماي  28مؤرخ في )  غير منشور(  18/ 43قرار رقم  -

  .الإدارية بسكرة

عن  2018سبتمبر  24، الصادر بتاريخ ) غير منشور(  6570018قرار رقم  -

  .المحكمة الإدارية  بسكرة 

، صادر عن  2019جانفي  07مؤرخ في )  غير منشور(  18/  01065قرار رقم   -
  .المحكمة الإدارية بسكرة 

، صادر عن  2019جانفي  28مؤرخ في )  غير منشور(  18/  01091قرار رقم  -    
 .المحكمة الإدارية ، بسكرة 
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، صادرة عن  2019جانفي  28مؤرخ ) غير منشور (  19/ 00016قرار رقم  -    
  .المحكمة الإدارية بسكرة
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  : ملخص 

تعد الإدارة آلية من الآليات الأساسية لقيام المجتمعات، إذ تمارس نشاطها بواسطة قرارات إدارية التي تتمتع بنظام     

متيازات نفاذ هذه القرارات الإدارية في مواجهة قانوني يكفل لها عدة إمتيازات في مواجهة الأفراد، و من أهم هذه الإ

ثرها القانوني، دون أن يكون للطعن فيها بالإلغاء له أثر موقف، إلا ما المخاطبين بها بمجرد صدورها و إنتاجها لأ

.ستثنى قانوناإ  

قرار الإداري و و نظرا لما تتميز به إجراءات التقاضي و التي عادة ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور ال    

تخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتفادي إالحكم في دعوى الإلغاء، كل هذا يبرر ضرورة منح القاضي الإداري سلطة 

.الأضرار المترتبة طول هذه المدة، و من بين هذه الإجراءات الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري  

ت، و كإستثناء على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء و يعتبر إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري إجراء مؤق    

في القرارات الإداري، إذ يهدف إلى فرض حماية للحقوق و الحريات بصفة عاجلة و لا سيما في حالة حياد الإدارة 

.عن مبدأ المشروعية  

لشروط اللازمة لقبول طلب و تهتم دراستنا هذه بموضوع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، حيث ترتكز على ا    

وقف تنفيذ القرار الإداري من شروط شكلية و موضوعية، و كذا الجهات القضائية الإدارية المختصة بالنظر فيها إلى 

.غاية الفصل فيها، مع تبين طبيعة الأمر الذي يقضي بوقف التنفيذ و طرق الطعن فيه  

Abstract: 

   The administration considers  one of the basic mechanisms for the establishment of 

societies. It practices its activities through administrative decisions which have a legal 

system that guarantees several privileges in its facing to individuals. The most important 

of these privileges is the entry into force of these decisions against who address them 

from their issuing , and their legal effect resulting , and The cancellation applicant hasn’t 

the  stopping (arrest) effect, except what is excluded by law. 

    The adjucation procedures characterized by taking a long time between the 

administrative desicion issuing and the cancellation judgment. All of this   justify the 

obligation of the administrative judge to take some preventive procedures to avoid the 

damages caused by the length of this period. Among these procedures is the stopping 

(arrest)  execution order of the administrative decision. 

      The stopping (arrest)  execution procedure of the administrative decision considers as 

a temporary measure, and as an exception to the principle of the non stopping effect of 

the cancellation appealing in administrative decisions, it aims to provide an emergency 

protection of rights and freedoms , especially when the administration violates the 

legitimacy  principle. 

    This study  concernes the topic of the stopping (arrest)  execution judgments of the 

administrative decisions , which are based on necessary conditions to accept the stopping  

execution application (request) of the administrative decision, formal and objective 

conditions, as well as the competent administrative judicial authorities to consider, until 

the Judgment by indicating the  nature of the stopping  execution order  and Ways to 

appellate it. 
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